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أبي "إلى من أحمل اسمه بكل فخر أسأل االله أن یمده بالشفاء والصحة ویطیل في عمره   

  ؛"العزیز

  ؛ "أمي الحبیبة"إلى من حملتني وهنا على وهن وغمرتني بحبها ورضاها   

  ؛"عز الدین"إلى أخي العزیز   

  إلى أخواتي فطیمة، فاطمة، سهام؛  

  إلى جدي أطال االله في عمره؛   

  وكل عائلته الكریمة؛" أرزقي"إلى زوجي الغالي   

  فریدة، لیلة، سامیة، فضیلة، رزیقة؛: إلى صدیقاتي  

لى زمیلتي في هذا العمل      ؛"جویدة"وإ

  .أهدي ثمرة جهدي  

  خدوجــــــــــــــــة

  

  

  



 
 

 

  

  

  
    

  
لى زوجي أهدي هذا العمل    المتواضع وثمرة جهدي إلى الوالدین الكریمین أطال االله بعمرهما، وإ

لى أخي عمر وخطیبته و " سماعیل"الغالي والكریم  لى أخواتي فتیحة، حیاة، نوارة، وإ لى كل یلیلإ ة، وإ

لى كل صدیقاتي خاصة لى : أقاربي، وإ لى كل من ساعدنا على إتمام هذا العمل وإ خدوجة، ثیزیري وإ

  ".دوان"تذتي الأفاضل وبالخصوص الأستاذة الكریمة كل أسا

  

  جویــــــــــــــدة

  

  



 
 

 

  

  
    

  
    

عانتنا على إتمام    الحمد الله حمداً كثیراً طیباً مباركاً فیه، على عنایته لنا وإ

  .هذا العمل

" دوان فاطمة"للدكتورة والامتنان والتقدیر والاحترام  بجزیل الشكر نتقدم كما   

  . جزاءالتي لم تبخل علینا بنصائحها وتوجیهاتها ونسأل االله أن یجازیها عنا خیر 

والامتنان لأعضاء لجنة أسمى عبارات الشكر  ننسى أن نقدمدون أن   

كل الاحترام  مناهم لرغم انشغالاتهم الكثیرة، ف مذكرتناالمناقشة لقبولهم مناقشة 

  .والتقدیر

  

  خدوجة وجویدة                    
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  مقدمــــــة
تبنى النظام السیاسي الجزائري بعد الاستقلال مباشرة النظام الاشتراكي، مما ساهم في 
إبراز دور الدولة المتدخلة في النشاط الاقتصادي، لكن سرعان ما تم تغییره إلى نظام اقتصاد 

ار التي جاءت نتیجة للأزمة الاقتصادیة المترتبة عن احتك 1988السوق بعد أحداث أكتوبر 
  .الدولة للنشاط الاقتصادي

تحول دور الدولة في ظل نظام اقتصاد السوق إلى دولة مراقبة تتولى مهمة الضبط 
الاقتصادي دون التدخل، هذا النظام الذي ساهم في تحریر العدید من المبادئ كمبدأ حریة 

الاقتصادیة التي المنافسة والانتماء النقابي، التي عززت من الحریة الاقتصادیة كنتیجة للعولمة 
  .شهدها العالم

أدى انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي إلى اعتماد أسالیب جدیدة لضمان الوجود 
النسبي للدولة من خلال تفعیل آلیة الرقابة عن طریق الضبط الاقتصادي، وذلك بتجسید هیئات 

تتمتع بالشخصیة وسلطات إداریة مستقلة تتولى متابعة الوضعیة الاقتصادیة للبلاد وضبطها، 
  .القانونیة والاستقلالیة التي تضمن لها العمل بشكل محاید وفعال

نجد من بین هذه الهیئات مجلس المنافسة الذي كرس مبدأ حریة المنافسة والمبادئ 
الاقتصادیة الأخرى كمبدأ حریة التجارة والصناعة، لیتولى مباشرة بعض صلاحیات السلطة 

راقبة والمتابعة، في سبیل تحقیق حمایة فعالة للمتعاملین العامة من حیث الإشراف والم
  .الاقتصادیین وضبط أمثل للسوق
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المتعلق  06 – 95من القانون رقم  16نشأ مجلس المنافسة بناءً على المادة 
 لامعإب ،اهتیامحو  ةسفانملا ةیقر تب ةسفانملا سلجم صاصتخا ىلع تدكأ يتلا ،1بالمنافسة

 – 03 مقر  رملأا بجو مب هءاغلإ مت يذلا نو ناقلا اذه ،هل حو نمملا يلاملاو  ير ادلإا للاقتسلاا
 رو دل ةز ز عم تءاج تلایدعتلاو  ءاغللإا نأ ریغ ،20104و 20083 يتنس ممتملاو  لدعملا 032

  .دياصتقلاا المجالي نافسة فملا سلجم

 طبضلا ةمهم ىلو تت ةلقتسم ةیر ادإ ةئیهك ةسفانملا سلجم، یتضح أن قبسعلى ضوء ما 
ال مج يف ةسفانملا سلجم لخدت قاطن وه ام ةفر عم لو ح رو حمتت ةیلاكشإ ریثت، يداصتقلاا

  ؟الضبط الاقتصادي

 يدقنلاو  يلیلحتلا جهنملا ىلإ اً دانتساو ، ةمدقملا ةیلاكشلإاب يفت يتلا ةباجلإابوللإحاطة 
 عو نتلاب زیمتت يتلاو  ةسفانملا سلجمل ةحو نمملا تاصاصتخلاا دنع فو قو لا انیأتر ا، يئار قتسلااو 
  ). الفصل الأول( يداصتقلاا طبضلا ةیلمع يف اهیستكی يتلا ةیمهلأل اً ر ظن ددعتلاو 

 ،ةینو ناقلا تایللآاو  تاءار جلإا نم دیدعلا فیظو ت ىلع ير ئاز جلا عر شملا لمع دقو 
ة ابرقض فر ب يداصتقلاا لماعتملا ةیامحو  ،ةهج نم ذیفنتلا زیح تاصاصتخلاا هذه لاخدلإ

  ).الفصل الثاني( ىر خأ ةهج نم ةسفانملا سلجم لمعلى ع یةائقض

                                                             
 22: لصادر بتاریخ، ا9: المتعلق بالمنافسة، ج ر ج ج د ش العدد 1995جانفي  25المؤرخ في  06 – 95أمر رقم  -1

  ).ملغى( ،1995فیفري سنة 
صادر  43: ، یتعلق بالمنافسة، معدل ومتمم، ج ر ج ج د ش العدد2003یولیو سنة  19مؤرخ في  03 – 03أمر رقم  -2

  .2003یولیو سنة  20: بتاریخ
المتعلق بالمنافسة، ج ر ج ج  03 – 03، معدل ومتمم للأمر رقم 2008یونیو سنة  25: مؤرخ في 12 – 08: قانون رقم -3

  .  2008یولیو سنة  02: الصادر بتاریخ 36: د ش العدد
یولیو سنة  19: المؤرخ في 03 – 03، یعدل ویتمم الأمر رقم 2010غشت سنة  15: مؤرخ في 05 – 10قانون رقم  -4

  .2010غشت سنة  18: الصادر بتاریخ 46: والمتعلق بالمنافسة، ج ر ج ج د ش العدد 2003
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  الفصل الأول

  مجال اختصاص مجلس المنافسة
  

یتمتع مجلس المنافسة بصلاحیات واختصاصات واسعة باعتباره هیئة إداریة مستقلة   
مكلف بالضبط الاقتصادي، یعمل على ضمان حریة المنافسة وتكریس المبادئ الاقتصادیة 

  . المعمول بها في النشاط الاقتصادي
یترتب عن التشعب الذي یشهده النشاط الاقتصادي، حتمیة التعدد والتنوع في   

الاختصاصات التي تمكن مجلس المنافسة من أداء مهام الضبط ومتابعة وضعیة المنافسة في 
خضاع كافة الممارسات الاقتصادیة للرقابة لاسیما تلك المنافیة للمنافسة  المجال الاقتصادي، وإ

عن بعض الوضعیات القانونیة التي تستوجب الفحص والدراسة وتقدیم ووضع حد لها، ناهیك 
المشورة في مباشرتها أو لإعداد مخططات اقتصادیة ومشاریع تتطلب الخبرة والدرایة الشاملة 
التي تتحقق في الهیكل البشري لمجلس المنافسة الذي یتكون من خبراء وأعضاء على درایة 

  . واسعة بالمجال الاقتصادي
الاختصاص ن ما سبق توسیع صلاحیات واختصاصات مجلس المنافسة لیشمل، ینتج ع

، )المبحث الأول(التنازعي في مجالي الاتفاقات المقیدة للمنافسة والممارسات التعسفیة 
الاختصاص الرقابي والاختصاص الاستشاري  الذي یتضمنالاختصاص غیر التنازعي و 
  ). المبحث الثاني(
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  المبحث الأول
  التنازعي لمجلس المنافسةالاختصاص 

یلجأ المتعاملین الاقتصادیین تحت تأثیر المنافسة إلى مضاعفة قوتهم الاقتصادیة في   
السوق عن طریق استعمال طرق وأسالیب تتنافى مع قواعد المنافسة الحرة، وذلك لتلبیة 

ظة علیهم حاجیات المستهلكین من جهة، وتحقیق الربح واستقطاب عدد أكبر من الزبائن والمحاف
من جهة أخرى، وهو ما یؤدي بدوره إلى خلق نزاعات یتم النظر فیها من قبل مجلس المنافسة 

، أو في إطار متابعة الممارسات )المطلب الأول(سواءً تعلق الأمر بالاتفاقات المقیدة للمنافسة 
   ).المطلب الثاني(التعسفیة التي یمارسها المتعاملین الاقتصادیین 

  المطلب الأول
  في مجال الاتفاقات المقیدة للمنافسة

یتولى مجلس المنافسة متابعة كافة الممارسات المنافیة للمنافسة، لاسیما التي تتخذ شكل   
اتفاقات الهدف منها تقیید المنافسة ومنع المتنافسین من الحصول على منافع المنافسة، والتي 

ي تولى المشرع الجزائري تحدید ، والت)الفرع الأول(یستوجب النظر في مدلولها ومضمونها 
  ).الفرع الثاني(صورها بشكل دقیق في قانون المنافسة 

  الفرع الأول
  المقصود بالاتفاقات المقیدة للمنافسة

توافق صریح أو ضمني لإرادة مؤسستین أو : "بأنهایقصد بالاتفاقات المقیدة للمنافسة    
تباع سلوك معین أو تحقیق غرض مشترك أكثر تتمتعان بالاستقلالیة في اتخاذ القرار على 

  .1"في السوق یتسم بالطابع المقید للمنافسة

                                                             
، العدد الأول، 5، المجلد مجلة صوت القانونزیدان عبد النور، الممارسات المقیدة للمنافسة في مجال الصفقات العمومیة،  -1

  . 202، ص 2018أفریل 
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كل تنسیق في السلوك بین المشروعات أو أي عقد أو اتفاق ضمني أو كما تعرف بأنها 
صریح، وأیا كان الشكل الذي تتخذه هذه الاتفاقات طالما أن الآثار المترتبة عنها من شأنها منع 

وهي تتعلق إما بأعوان اقتصادیین متواجدین في نفس المستوى من الإنتاج أو أو قید المنافسة، 
التسویق ویمارسون نشاطاً مماثلاً فیطلق علیها بالاتفاقات الأفقیة، أو أنها تتم على مستویات 
مختلفة في سوق الإنتاج أو التوزیع أو الخدمات، كما تجمع بین منتج له مستوى عالي نسبیاً 

   .1في مستویات منخفضة فیطلق علیها بالاتفاقات العمودیةوموزعین یعملون 
تتعارض الاتفاقات المقیدة للمنافسة على هذا النحو، بمبدأ حریة التجارة والصناعة من   

، وهو ما یبرر تدخل المشرع الجزائري لحظر هذه 2جهة ومبدأ حریة الأسعار من جهة أخرى
سلبیة كالاحتكار والركود الاقتصادي وهو ما الممارسات التي یترتب عنها مظاهر اقتصادیة 

فرغ مبدأ حریة المنافسة من فحواه، ویتمیز هذا التدخل بالطابع الوقائي والردعي حیث تم ی
التأكید على خضوع هذه الاتفاقات للحظر مع إمكانیة ترتیب عقوبات ذات طابع إداري وأخرى 

  .3ذات طابع جزائي
: المتعلق بالمنافسة، على أنه 03 – 03ر رقم من الأم 6/1وقد جاء في نص المادة   

تحظر الممارسات والأعمال المدبرة والاتفاقیات والاتفاقات الصریحة أو الضمنیة عندما "
تهدف أو یمكن أن تهدف إلى عرقلة حریة المنافسة أو الحد منها أو الإخلال بها في نفس 

  .4"...السوق أو في جزء جوهري منه

                                                             
 220، ص ص 2015تیورسي محمد، الضوابط القانونیة لحریة المنافسة في الجزائر، الطبعة الثانیة، دار هومة، الجزائر،  -1
– 222.  
  .199زیدان عبد النور، مرجع سابق، ص  -2

3 - ZAMOUCHE Mohammed, La concurrence, Al-Miaar, V. 10, N. 20, Université  des sciences 
islamiques Emir Abdelkader, Constantine, 2010, p. 27.  

  .مرجع سابقمعدل ومتمم،  المتعلق بالمنافسة 03 – 03أمر رقم  -4
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النص أن المشرع الجزائري قد حصر مجال المساس بحریة یتضح من خلال هذا   
وبالتالي یقع على عاتق ، 1المنافسة في ثلاثة مفاهیم تتعلق بكل من العرقلة والحد والإخلال

  .مجلس المنافسة البحث في عدم مشروعیة هذه الممارسات في بنود الاتفاقات وشروطها
التي یتحقق معها وصف الحظر الذي  یكون اتفاق ما محظوراً إلا بالكیفیة أنه لانشیر 

یقرره قانون المنافسة، ویرتبط الحظر بمساس الاتفاقات بحریة المنافسة، سواءً بشكل مباشر من 
  .2خلال عرقلتها أو غیر مباشر بالتأثیر علیها، ولا یشترط أن یكون التأثیر حقیقي أو مفترض

ن هذه الاتفاقات موجودة من خلال أن تكو یشترط لتطبیق النص على مثل هذه الاتفاقات 
یكون سواءً في الشكل الكتابي أو غیر الكتابي، بالاتفاق  مؤسستین اقتصادیتین أو أكثر تواطؤ

  .3الهدف منه الاستحواذ على منافع المنافسة وحرمان المنافسین الآخرین منها
بشتى الوسائل إثبات الاتفاق المحظور جلس المنافسة أیضاً الالتزام بیتعین على م

والدلائل المادیة سواءً كانت مكتوبة أو غیر مكتوبة، وفي هذا الصدد حدد المشرع الجزائري 
التي تشكل مخالفة لقواعد المنافسة ومن ثمة التأكید على عدم مشروعیة الاتفاق، وهي  الصور

  : 4كل الاتفاقات التي
 .فیهاتحد من الدخول في السوق أو في ممارسة النشاطات التجاریة  -
 .تقلص من مراقبة الإنتاج أو منافذ التسویق أو الاستثمارات أو التطور التقني -
 .تؤدي إلى اقتسام الأسواق أو مصادر التموین -
تعرقل تحدید الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجیع المصطنع لارتفاع الأسعار أو  -

 .لانخفاضها

                                                             
شهادة الماستر في احبارشن خدیجة و حندیس حفیدة، القیود الواردة على مبدأ المنافسة الحرة في التشریع الجزائري، مذكرة تخرج لنیل  -1

  .25، ص 2016الحقوق، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 
قانون : بوحلایس الهام، الاختصاص في مجال المنافسة، بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، تخصص -2

  .12و ص 10، ص 2005ة منتوري، قسنطینة، الأعمال، كلیة الحقوق، جامع
  .203زیدان عبد النور، المرجع السابق، ص  -3
  .المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق 03 – 03من أمر رقم  6المادة  -4
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اریین، مما یحرمهم من تطبق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التج -
 .منافع المنافسة

التي تهدف إلى إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافیة لیس لها صلة  -
 .بموضوع هذه العقود سواء بحكم طبیعتها أو حسب الأعراف التجاریة

 .1التي تسمح بمنح صفقة عمومیة لفائدة أصحاب هذه الممارسات المقیدة -
وضع المشرع الجزائري استثناءات على الممارسات المقیدة للمنافسة، والتي تكون غیر 

  : 2من قانون المنافسة، وهي 9في نص المادة بالحالات الواردة محظورة، ویتعلق الأمر 
 .الاتفاقات والممارسات الناتجة عن تطبیق نص تشریعي أو نص تنظیمي اتخذ تطبیقا له -
مرخصة من طرف مجلس المنافسة، على أن یثبت أصحابها الاتفاقات والممارسات ال -

 .دعمها للتطور الاقتصادي أو التقني أو أنها تساهم في تحسین التشغیل
الاتفاقات والممارسات المرخصة من طرف مجلس المنافسة، التي تسمح للمؤسسات  -

 .الصغیرة والمتوسطة بتعزیز وضعیتها التنافسیة في السوق
أهمیة لمكافحة هذه الصور من الاتفاقات المقیدة للمنافسة، من  أولى المشرع الجزائري

أجل تمكین المتعاملین الاقتصادیین من المشاركة في تنمیة القطاع الاقتصادي على قدم 
  .المساواة، وهو ما یستوجب بالضرورة التفصیل فیها وتحدیدها على نحو أدق

  الفرع الثاني
   03 – 03من الأمر رقم  6المادة صور الاتفاقات المقیدة للمنافسة على ضوء 

تنقسم الاتفاقات المقیدة للمنافسة بحسب ما هي واردة في قانون المنافسة، إلى اتفاقات   
، وأخرى متعلقة بنظام الأسعار )أولا(مقیدة لنشاط المتعاملین الاقتصادیین ذات الصلة بالسوق 

  ).ثالثا(رتبط ارتباطاً وثیقاً بقطاع الخدمات ، وثالثة ت)ثانیا(
  

                                                             
  .  مرجع سابقالمتعلق بالمنافسة،  03 – 03متمم للأمر رقم المعدل و ال 12 – 08: أضیفت هذه الحالة بموجب قانون رقم -1
  .المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق 03 – 03: من أمر رقم 9ادة الم -2
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  السوق  فيالمتعاملین الاقتصادیین  ة بتقیید نشاطالمتعلق الصور: أولا
نمیز في هذا الصدد بین الاتفاقات المقیدة للمنافسة التي تهدف إلى الحد من الدخول   

، إضافة إلى تلك )ب(، والتي یترتب عنها اقتسام الأسواق أو مصادر التموین )أ(إلى السوق 
  ).ج(التي تساهم في تقلیص الإنتاج ومن ثمة الإضرار بمنافذ التسویق 

  :الاتفاقات المقیدة للمنافسة الرامیة إلى الحد من الدخول إلى السوق  ) أ
تتخذ هذه الصورة من الاتفاقات المقیدة للمنافسة، عدة أوجه، فهي قد ترد في شكل 

أحد المتعاملین الاقتصادیین من السوق، كالاتفاق على اتفاقات مقاطعة یتم بموجبها إقصاء 
ومن ثمة إلحاق الأضرار به، كما قد تتخذ شكل  عدم الشراء منه أو البیع له دون مبرر شرعي

اتفاقات تمنع من ممارسة النشاط التجاري أو منع الدخول إلى المهنة تحت غطاء الدفاع عن 
وع من الاتفاقات یقوم على إنشاء تنظیمات مهنیة المصالح العامة لأطراف الاتفاقیة، وهذا الن

یكون هدفها الظاهري تنظیم السوق بینما هي تسعى إلى تقلیص عدد المنافسین من خلال إلزام 
  .1المتعاملین الاقتصادیین الحصول على ترخیص مسبق لدخول المهنة

 : اقتسام الأسواق ومصادر التموین  ) ب
ترمي إلى اقتسام الأسواق ومصادر التموین من تعد الاتفاقات المقیدة للمنافسة التي 

الأشكال التقلیدیة لعرقلة المنافسة، وتساهم مثل هذه الممارسة في وضع حد لبروز متعاملین 
  : 2اقتصادیین جدد، وتتخذ عدة أشكال نذكر من بینها

 .الامتناع عن منح رخصة إنتاج أو توزیع منتوجات معینة في إقلیم آخر -
 .تجمید حصص السوق -
 . طبیق نظام مقاصة للأرباح أو الخسائرت -

                                                             
مختور دلیلة، تطبیق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزیع، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص  -1

  .36، ص 2015قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
، جامعة زیان عاشور، الجلفة، مجلة دراسات وأبحاث، "شروط حظر الاتفاقات المقیدة للمنافسة"لاكلي نادیة و زناكي دلیلة،  -2

  .251، ص 2015،  18، العدد 7المجلد 
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 : تقلیص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسویق أو الاستثمارات أو التطور التقني  ) ج
ویقصد بها الاتفاقات التي تلزم المؤسسات بكمیة معینة من الإنتاج، وبالتالي لا یجوز 

الغرامات ودفع تعویضات لها أن تتجاوز النسبة المخصصة لها، تحت طائلة الخضوع لنظام 
في حالة تجاوز هذه النسبة أو عدم تحقیق رقم الأعمال المنتظر منها، ونجد من بین هذه 
الاتفاقات اتفاقات التخصص المتعلقة بالتنسیق بین المؤسسات في مجال الابتكار والتطور 

 .1التقني
   المتعلقة بالأسعار  الصور: ثانیا

  : ونذكر من بینهاتتنوع الاتفاقات المقیدة للمنافسة المتعلقة بالأسعار،   
تتم العرقلة باتفاق الأعوان : عرقلة تحدید الأسعار بالارتفاع أو الانخفاض المصطنع  ) أ

على تحدید الأسعار وتجمیدها بخصوص منتج معین أو خدمة معینة وذلك الاقتصادیین 
الاقتصادیة التي یتمتعون بها، أو بخفض الأسعار نتیجة للتعسف في استغلال الهیمنة 

من أجل استقطاب عدد أكبر من الزبائن أو لأجل إقصاء المنافسین تجاه زبائن معینین 
 .بشكل مؤقت ومن ثمة احتكار السوق

تتجسد هذه الصورة من خلال فرض العون : الإلزام بإعادة البیع بسعر أدنى   ) ب
آخر سعر البیع الذي یكون أقل من ثمن الاقتصادي المهیمن على عون اقتصادي 

التكلفة مع تحمله للخسارة، إضافة إلى البیع التمییزي الذي یكون في مواجهة أعوان 
 .اقتصادیین معینین دون الآخرین

تجدر الإشارة أن مسألة تحدید الأسعار قد فصل فیها المشرع الجزائري من خلال نص 
، 05 - 10المتعلق بالمنافسة المعدلة بموجب القانون رقم  03 – 03: من الأمر رقم 4المادة 

  .وفقا لقواعد المنافسة الحرة والنزیهةبصفة أسعار السلع والخدمات تحدد : "التي جاء فیها

                                                             
  .37مختور دلیلة، مرجع سابق، ص  -1
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تتم ممارسة حریة الأسعار في ظل احترام أحكام التشریع والتنظیم المعمول بهما وكذا 
  : یما تلك المتعلقة بما یأتيعلى أساس قواعد الإنصاف والشفافیة، لاس

تركیبة الأسعار لنشاطات الإنتاج والتوزیع وتأدیة الخدمات واستیراد السلع لبیعها على  - 
 .حالها

 . هوامش الربح فیما یخص إنتاج السلع وتوزیعها أو تأدیة الخدمات - 
   .1"شفافیة الممارسات التجاریة - 
  المتعلقة بالخدمات المقررة للمتعاملین الاقتصادیین الصور :ثالثا

تساهم المعاملة التمییزیة تجاه الأعوان الاقتصادیین في حرمانهم من منافع المنافسة،    
، على أن یكون الأعوان ویتجسد من خلال فرض شروط غیر متكافئة تتعلق بنفس الخدمات

م ذات الظروف التي یتمتع بها كافة الاقتصادیین الخاضعین للتمییز یتواجدون وتتوفر فیه
الأعوان الاقتصادیین الآخرین، فإذا تحقق الاختلاف فیها تنتفي المعاملة التمییزیة، فإذا ثبتت 
واقعة منح متعامل اقتصادي امتیازات خاصة على خلاف الأعوان الاقتصادیین وجب تبریر 

لكمیات كبیرة من المنتوجات أو كمقابل لتسهیلات مقدمة من طرفه في مجال  كاقتنائهذلك 
  . 2معین

تتجسد هذه الاتفاقات المقیدة للمنافسة أیضاً من خلال إجبار المتعاملین الاقتصادیین   
عند إبرامهم للعقود مع الشركاء قبول خدمات إضافیة لا صلة لها بموضوع العقد سواء بالنظر 

  .لعقود أو بالنظر إلى ما تملیه الأعراف التجاریةإلى طبیعة هذه ا
تتجسد هذه الحالة في البیوع المرتبطة التي تربط بموجبها المؤسسة المهیمنة قبول إبرام   

العقد مع المتنافسین معها بالتزام هؤلاء بتنفیذ بعض الأداءات التي لا صلة لها بالعقد، كأن یتم 

                                                             
  .مرجع سابقالمتعلق بالمنافسة،  03 – 03لأمر رقم والمتمم ل عدلالم 05 – 10تم تعدیل هذه المادة بموجب قانون رقم  -1
  .39مختور دلیلة، مرجع سابق، ص  -2
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ببیع منتوج آخر لا یكون للخدمة المقدمة أیة صلة ببیع ربط بیع منتوج ما بتقدیم خدمة تتعلق 
  .1المنتوج الأول

  الصور ذات الصلة بالصفقات العمومیة: رابعا
، لما تكتسیه    تعتبر الاتفاقات المقیدة للمنافسة في مجال الصفقات العمومیة أكثر انتشاراً

من أهمیة بالغة، وهي تتأثر بكل الصور السابقة بدءً من إبرام الصفقة العمومیة التي تتمیز 
بتقدیم العروض التي تتخذ وصف الصوریة فقط من أجل منح المناقصة للمستفید من التقیید 

تجاهها، وقد یتم المساس بها من خلال الاتفاق على تحدید الأسعار حتى ترسو على  الممارس
المتعامل الاقتصادي الحاصل المتعامل الاقتصادي المتفق علیه، كما قد یتم من خلال تنازل 

على الصفقة بعد المنح المؤقت لها لصالح غیره من المتعاملین الاقتصادیین الذین قدموا 
تجسید ذلك من خلال إبرام اتفاقات مفادها الحصول على مقاولات من  العروض، إضافة إلى

الباطن یتعهد بها الفائز بالصفقة وغیرها من الأشكال التي تجسد مثل هذه الاتفاقات التي 
  .2تتعارض مع مبدأ حریة المنافسة المكرسة في قانون المنافسة وقانون الصفقات العمومیة

  المطلب الثاني
  لممارسات التعسفیةفي مجال متابعة ا

تستغل المؤسسات الاقتصادیة قوتها ونفوذها من أجل تحقیق أهدافها كل الوسائل   
ن أدى ذلك إلى الإضرار بالغیر، وهو  المتاحة، قد تصل إلى التعسف في استعمال حقها حتى وإ
ما یتجسد أیضاً في مجال المنافسة، لذا كان لزاماً أن یتولى مجلس المنافسة مراقبة كل 

                                                             
: ، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في القانون، فرع)زوجة محتوت(جلال مسعد  -1

  .159، ص 2012قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
  .211 – 207زیدان عبد النور، مرجع سابق، ص ص : كثر تفصیل حول هذه الأشكال، أنظرلأ -2
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، أو المتعلقة بالبیع )الفرع الأول(لممارسات التعسفیة سواءً المتعلقة بالوضعیة الاقتصادیة ا
  ).الفرع الثاني(بأسعار منخفضة 

  الفرع الأول
  الممارسات التعسفیة ذات الصلة بالوضیعة الاقتصادیة 

یلجأ المتعامین الاقتصادیین إلى الممارسات التعسفیة بهدف الحصول على مركز قوي   
، وتأكیداً على فرض سیطرتهم تجاه )أولا(في المجال الاقتصادي بالاستحواذ على السوق 

  ).ثانیا(المتعاقدین معهم ومن ثمة تحقیق التبعیة الاقتصادیة 
  الاقتصادیة  بالهیمنةالممارسات التعسفیة المرتبطة : أولا

یحظر كل : "المتعلق بالمنافسة، على أنه 03 – 03: من الأمر رقم 7/1نصت المادة   
یتضح ". ...تعسف ناتج عن وضعیة هیمنة على السوق أو احتكار لها أو على جزء منها 

من خلال هذه المادة أن الحظر لا یطبق على المتعاملین الاقتصادیین إلا إذا تواجدوا في 
التي تمكن مؤسسة ما من الوضعیة : "ج على أنها/3التي عرفتها المادة  وضعیة الهیمنة،

الحصول على مركز قوة اقتصادیة في السوق من شأنها عرقلة قیام منافسة فعلیة فیه 
وتعطیها إمكانیة القیام بتصرفات منفردة إلى حد معتبر إزاء منافسیها، أو زبائنها أو 

كنهم من التخلص من منافسة الغیر لهم1"ممونیها مَ ُ في السوق  ، مما یجعلهم في مركز قوي ی
  . 2محل الهیمنة

كل : "ب من قانون المنافسة، على أنه/3عرف المشرع الجزائري السوق في المادة وقد   
سوق للسلع أو الخدمات المعنیة بممارسات مقیدة للمنافسة وكذا تلك التي یعتبرها المستهلك 

                                                             
  .المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق 03 – 03: ج من أمر رقم/3المادة  -1
، منشورات بغدادي، 02 – 04والقانون  03 – 03كتو محمد الشریف، قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر  -2

  .46 – 45، ص ص 2010، الجزائر
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له، مماثلة أو تعویضیة، لاسیما بسبب ممیزاتها وأسعارها والاستعمال الذي خصصت 
  .1"والمنطقة الجغرافیة التي تعرض المؤسسات فیها السلع أو الخدمات المعنیة

یتضح من خلال هذه المادة أن للسوق عدة أبعاد تتحكم فیها الممارسات المقیدة   
للسوق، لبعد السلعي والخدماتي إذ یتحكم الطلب على السلع والخدمات المتماثلة في اللمنافسة، 

ات المتماثلة أو البدیلة نفس الغرض الذي تؤدیه السلع والخدمات تؤدي السلع والخدم أن على
الأصلیة، وبالتالي تنتفي الهیمنة كلما ارتبط تقدیم هذه السلع والخدمات مقابل سعر مرتفع، بینما 
یؤثر الموقع الجغرافي لمكان عرض هذه السلع والخدمات بشكل كبیر في توفیر الأرضیة 

الأخیرة كلما اتجهت إرادة المستهلكین إلى الاكتفاء بها دونما اللازمة للهیمنة، فتتحقق هذه 
العمل على تحصیلها من خارج المنطقة الجغرافیة محل الهیمنة، أو بعدم قدرة المتعاملین 
الاقتصادیین المتواجدین خارج هذه المنطقة على توفیر وتلبیة حاجیات المستهلكین من تلك 

   .2السلع والخدمات
وجوب إتیان المتعاملین الاقتصادیین بممارسات مقیدة للمنافسة تتصف یضاف إلى ذلك   

بالتعسف، وهي كل سلوك یتجاوز حدود المنافسة الاقتصادیة بهدف القضاء على المتعاملین 
  .3الاقتصادیین المنافسین لهم أو في سبیل الحصول على امتیازات غیر مبررة

ور بموجب قانون المنافسة، عندما أن الاتفاق المحظفي هذا الصدد، تجدر الإشارة   
یقترن بالهیمنة الاقتصادیة، فإنه یصبح دلیل إثبات على وجود هذه الهیمنة بین الأطراف 

  . 4المشكلة للاتفاق
  

                                                             
  .المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق 03 – 03: ب من أمر رقم/3المادة  -1
قانون خاص، : طالب محمد كریم، تقیید المنافسة عن طریق الأسعار، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم، تخصص -2

  .274، ص 2018كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
  .48 – 47كتو محمد الشریف، مرجع سابق، ص ص  -3
  .270طالب محمد كریم، مرجع سابق، ص  -4
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  الممارسات التعسفیة المرتبطة بالتبعیة الاقتصادیة : ثانیا
یحظر على : "المتعلق بالمنافسة، على أنه 03 -03: من الأمر رقم 11/1نصت المادة 

في استغلال وضعیة التبعیة لمؤسسة أخرى بصفتها زبونا أو ممونا إذا كل مؤسسة التعسف 
  .1"كان ذلك یخل بقواعد المنافسة

من نفس الأمر، ) د(الفقرة  3وقد جاء تعریف وضعیة التبعیة الاقتصادیة بموجب المادة 
جاریة التي لا یكون فیها هي العلاقة الت: وضعیة التبعیة الاقتصادیة -د: "حیث جاء فیها

لمؤسسة ما حل بدیل مقارن إذا أراد رفض التعاقد بالشروط التي تفرضها علیها مؤسسة 
  .2"أخرى سواء كانت زبونا أو ممونا

یتضح من خلال نص المادتین، أن الممارسات التعسفیة الناتجة عن تبعیة اقتصادیة 
، وتحقق )أ(في حالة تبعیة اقتصادیة تواجد مؤسسة ما : تتطلب توفر عنصرین أساسیین وهما

  ).ب(واقعة الاستغلال التعسفي لحالة التبعیة الاقتصادیة 
 : تواجد المؤسسة في حالة تبعیة اقتصادیة  ) أ

تتحقق حالة التبعیة الاقتصادیة، عند تواجد المتعاملین الاقتصادیین في حالة خضوع 
و مموین، والتي تكون في مركز تجاه المؤسسة التي یتعاملون معها سواءً بصفتهم زبائن أ
  .3مهیمن یمنحها السلطة لفرض شروطها مع المتعاملین معها

ینتج عن هذا الطرح أن حالة التبعیة الاقتصادیة لا یمكن أن تنشأ بین المؤسسات   
نما تتحقق فقط بالنسبة للعلاقات الاقتصادیة العمودیة،  المتواجدة في علاقات اقتصادیة أفقیة وإ

، ومن ثمة یتطلب وجود طرفین ي المستوى الاقتصادي ضروري لتحقق هذه الحالةفالاختلاف ف
                                                             

  .المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق 03 – 03: من الأمر رقم 11/1المادة  -1
  .المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق 03 – 03: د من الأمر رقم / 3المادة  -2
لماستر في قانون الأعمال، جحایشیة نورة و زیتوني نوال، دور مجلس المنافسة في ضبط السوق، مذكرة تخرج لنیل شهادة ا -3

، 2016، قالمة، 1945ماي  8، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة )النظام القانوني للاستثمار(قانون أعمال : تخصص
  .  42ص 
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في العلاقة الاقتصادیة المثبتة بموجب عقد، أحدهما یتمتع بالهیمنة على الطرف الآخر، وهذا 
  .1الأخیر تابعاً له خاضعاً لشروطه

تواجدها یتعین على هذا النحو، إثبات وجود علاقات تجاریة بین المؤسسة التي تدعي   
في حالة تبعیة اقتصادیة مع مؤسسة معینة، كما لا یجوز أن یتم التمسك بالطابع الجماعي 
لحالة التبعیة، إضافةً إلى استبعاد الشركات المرتبطة من حالة التبعیة الاقتصادیة كالعلاقة التي 

  .2تربط بین الشركة الأم والشركات الأخرى أو بین شركة وشركة أخرى تتولى إدارتها
قتصادیة، الاتبعیة الكرس المشرع الجزائري لمجلس المنافسة وسیلة للتأكد من وجود حالة    

أي إمكانیة اللجوء إلى مؤسسات أو " البدیل"من خلال إعمال معیار یعتمد على مدى وجود 
شركات أخرى، في حین یقر الفقه عدة معاییر لتحدید هذه الحالة، وهي تقوم على أساس 

لة بین الموزع والممون، فإذا كان الموزع هو من یتواجد في حالة تبعیة تجاه العلاقة المتباد
كِنُ الموزع  الممون فإن لمجلس المنافسة الاعتماد على شهر العلامة أي علامة المواد التي تُمَ

، إضافة إلى التركیز على القوة الاقتصادیة للممون التي تبرز من خلال 3من استقطاب الزبائن
ق، إذ لا یشترط في الممون صفة الهیمنة بقدر ما یشترط أن تكون حصته في حصته في السو 

، بینما إذا كان الممون هو من یتواجد في السوق معتبرة بالقدر الذي یؤدي إلى تبعیة الموزع له
حالة تبعیة تجاه الموزع بفضل القوة الشرائیة التي یتمتع بها هذا الأخیر والتي تجعله یتولى 

توجات وتوزیعها لصالح الممون، أو لكون رقم أعمال الموزع لدى الممون تسویق بعض المن
  .4معتبرة تبرر خضوعه له دون غیره

  
                                                             

  .160، مرجع سابق، ص )زوجة محتوت(جلال مسعد  -1
  .165 – 164، المرجع نفسه، ص ص )زوجة محتوت(جلال مسعد  -2
قانون : جلس المنافسة وضبط النشاط الاقتصادي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، فرعكحال سلمى، م -3

  .77، ص 2009الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، 
  .44جحایشیة نورة و زیتوني منال، مرجع سابق، ص  -4
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 : الاستغلال التعسفي لحالة التبعیة الاقتصادیة  ) ب
نما یرد الحظر على  تجدر الإشارة في البدایة أن التبعیة الاقتصادیة لا تعد محظورة وإ

، ویتخذ التعسف عدة أشكال 1التي من شأنها تقیید المنافسةالتعسف في استغلال هذه التبعیة 
المتعلق بالمنافسة التي جاء  03 – 03: من الأمر رقم 2/ 11وممارسات أشارت إلیها المادة 

  : یتمثل هذا التعسف على الخصوص في: "فیها
 ي،رفض البیع بدون مبرر شرع - 
 ،البیع المتلازم أو التمییزي - 
 ،ة دنیاالبیع المشروط باقتناء كمی - 
 الإلزام بإعادة البیع بسعر أدنى،  - 
 قطع العلاقة التجاریة لمجرد رفض المتعامل الخضوع لشروط تجاریة غیر مبررة، - 
 .2"كل عمل آخر من شأنه أن یقلل أو یلغي منافع المنافسة داخل سوق -

یتضح من خلال هذه المادة أن المشرع الجزائري قد حدد أشكال الممارسات المشكلة 
ل عمل ك"وقد وردت على سبیل المثال لا الحصر، وهو ما نستنتجه من خلال عبارة للتعسف، 

الواردة في نهایة النص، مما یفتح المجال أمام مجلس المنافسة لإعمال السلطة " ...آخر 
  .التقدیریة بشأن أشكال أخرى للتعسف غیر الواردة في هذه المادة
رسات المشكلة للتعسف، ویتحقق یأتي رفض البیع دون مبرر شرعي في صدارة المما

بمجرد رفض بیع أي منتوج معین لزبون مع توفیره لزبون آخر، یضاف إلیه البیع المتلازم الذي 
یربط بیع منتوج بمنتوج آخر كما هو الشأن بالنسبة لظاهرة بیع كمیة معینة من الحلیب مع 

ساس فرض أسعار تمییزیة كیس واحد من اللبن أو ما شابه، والبیع التمییزي الذي یقوم على أ
  . 3بین مشتري وآخر

                                                             
  .79كحال سلمى، مرجع سابق، ص  -1
  .المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق 03 – 03: ر رقممن أم 11/2المادة  -2
اتخذت التبعیة الاقتصادیة في فرنسا ظرفاً مشدداً للممارسات التمییزیة للبیع، مما یؤكد أن واقعة الهیمنة ترتبط ارتباطاً وثیقاً  -3

  .  163 – 162جلال مسعد زوجة محتوت، مرجع سابق، ص : أنظر. بالمعاملة التمییزیة للمتعاملین الاقتصادیین
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التي یتم فیها یعتبر البیع المشترط باقتناء كمیة دنیا من الممارسات المشكلة للتعسف، 
كما یتم تحدید أیضا الأسعار في تحدید الكمیة المراد اقتناءها بناء على إرادة الطرف المتبوع، 

لال فرض الممون على الموزع ذلك بسبب حالة الإلزام بإعادة البیع بسعر أدنى، وذلك من خ
التبعیة الاقتصادیة التي تربط بینهما فیكون لتدخل مجلس المنافسة ضروریاً لقمع الممارسات 

  .1التي تخل بحریة المنافسة من جهة وحریة تحدید الأسعار من جهة أخرى
یة تتمادى أشكال الممارسات المشكلة للتعسف لتصل إلى حالة قطع العلاقات التجار 

لمجرد رفض المتعامل الاقتصادي التابع الخضوع لشروط تجاریة غیر مبررة یفرضها المتبوع 
علیه، بینما تخضع الأشكال الأخرى التي لم ترد في قانون المنافسة للسلطة التقدیریة لمجلس 
المنافسة الذي یتولى تحدیدها من خلال إجراء دراسة تحلیلیة للسوق المعني بتلك الممارسات 

اس حصة الطرف المتبوع من المواد والخدمات المعنیة في السوق لمعرفة قوته الاقتصادیة وقی
  .2ومن ثمة تحدید مدى إخلاله بمبدأ حریة المنافسة

  الفرع الثاني
  الممارسات التعسفیة ذات الصلة بالبیع بأسعار منخفضة

سلعة أو خدمة یعتبر السعر عنصر أساسي في عملیة البیع، وهو المقابل للحصول على   
معینة، وقد سعى المشرع الجزائري إلى حمایته من خلال فرض مجموعة من الالتزامات على 
عاتق المتعاملین الاقتصادیین، كالالتزام بإعلام الأسعار وحظر بعض الممارسات الخاصة 

  .3بالتسعیرة كما هو الشأن بالنسبة للبیع بأسعار منخفضة والبیع بخسارة
 03 – 03من الأمر  12ري تأكیداً على هذه الحمایة، في المادة نص المشرع الجزائ  

یحظر عرض الأسعار أو ممارسة أسعار بیع مخفضة بشكل : "المتعلق بالمنافسة، على أنه
تعسفي للمستهلكین مقارنة بتكالیف الإنتاج والتحویل والتسویق، إذا كانت هذه العروض أو 

                                                             
  .80كحال سلمى، مرجع سابق، ص  -1
  .45جحایشیة نورة و زیتوني منال، مرجع سابق، ص  -2
  .267تیورسي محمد، مرجع سابق، ص  -3
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د مؤسسة أو عرقلة أحد منتوجاتها من الدخول الممارسات تهدف أو یمكن أن تؤدي إلى إبعا
  .1"إلى السوق

المتعلق  02 – 04من قانون  19/1وتم التأكید على هذا الحظر من خلال المادة   
یمنع إعادة بیع سلعة بسعر أدنى من سعر تكلفتها : "بالممارسات التجاریة، التي جاء فیها

  .2"الحقیقي
نجد أن الحظر یرد على الممارسات الواردة على الأسعار  هاتین المادتینباستقراء   

، وقد حدد المشرع الجزائري مجموعة من الشروط )أولا(لاسیما ما تعلق بالبیع بأسعار منخفضة 
  ).ثانیا(التي تؤدي إلى تحقق واقعة التعسف فیها 

   مفهوم البیع بأسعار منخفضة : أولا
فعل یقوم به عون اقتصادي خاصة كل : "یعرف البیع بأسعار منخفضة على أنه  

الموزعین الكبار سواء بصفة منفردة أو جماعیة ینصب على عنصر السعر، إذ یقوم بالتعامل 
بأسعار تتحدى كل منافسة تجعله یتحمل هو أیضا نتائج الخسارة من خلال البیع بأقل من 

  .3"سعر التكلفة الحقیقي
تستهدف إقصاء شركة تجاریة أخرى أو قیام مؤسسة تجاریة : "كما یعرف أیضاً على أنه  

أكثر من نشاط معین، أو تثبیط همة منافس محتمل یحاول دخول السوق بفرض أسعار 
طلاق إنتاج غزیر من منتج معین –ربما تكون أقل من سعر التكلفة  –مخفضة جدا  ، وإ

قابلة للأسواق لفترة مؤقتة، تتمكن بعدها من استبعاد المنافسین وفرض أسعار مرتفعة غیر 
  .4"للمنافسة تعویضا عن الخسائر التي تكبدتها خلال فترة ذلك التسعیر المصطنع

                                                             
  . المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق 03 – 03: من الأمر رقم 12المادة  -1
، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، 2004یونیو سنة  23المؤرخ في  02 – 04من قانون رقم  19/1المادة  -2

  .2004یونیو سنة  27: الصادر بتاریخ 41: ج ر ج ج د ش العدد
، "دور مجلس المنافسة عند عرض الأسعار أو ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیا للمستهلك"بوشریط حسناء، : نقلا عن -3

  .208، ص 2018، جامعة محمد خیضر، بسكرة، مارس 50العدد ، 18المجلد ، انیةمجلة العلوم الإنس
  .301طالب محمد كریم، تقیید المنافسة عن طریق الأسعار، مرجع سابق، ص : نقلا عن -4
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یتضح من خلال هذا التعریف أن البیع بأسعار منخفضة یقوم على عنصرین، یتعلق 
العنصر الأول بتدني السعر بالنظر إلى التكلفة الحقیقیة للمنتوج ولیس بسعره في الأسواق 

الثاني فیتمثل في تحمل الخسارة التي یرتبها هذا النوع من البیوع، في الأخرى، أما العنصر 
سبیل القضاء على المنافسین الآخرین وتكبیدهم خسائر وخیمة، ومن ثمة فرض السیطرة على 

   .1السوق واحتكاره وكنتیجة طبیعیة للهدف المحقق یتم رفع الأسعار لتتناسب مع التكلفة الحقیقیة
ة في الأسعار شكل اتفاقات، وباعتبار أنها تساهم في تقیید تتخذ هذه الصوریوقد  

المنافسة من خلال حرمان بعض المتعاملین الاقتصادیین من الدخول إلى السوق، فإنها تخضع 
  . 2للحظر المفروض بنص القانون

یبرر حظر مثل هذه الممارسات بالنظر إلى النتائج السلبیة التي تعود على المستهلك 
س باستقرار قدرته الشرائیة بین سعر منخفض قبل الاحتكار وارتفاعه فیما بعد، من خلال المسا

إضافةً إلى الأضرار التي قد تلحق المنافسین الآخرین واضطرارهم للخروج من السوق من أجل 
  . 3تفادیها
للمنتوج المخفض سعره بهدف  4الحقیقيسعر التكلفة تجدر الإشارة أن العناصر المشكلة ل  

الأسعار التي تتطلبها كل عملیات تتمثل أساساً في  الاحتكار أو تقیید المنافسة في السوق،

                                                             
یسعى العون الاقتصادي المهیمن إلى رفع الأسعار بعد تحقیق عملیة الاحتكار، وذلك من أجل تعویض الخسائر المترتبة  -1

  .209 – 208بوشریط حسناء، مرجع سابق، ص ص : أنظر. علیه نتیجة التخفیض المصطنع للأسعار
  : أنظر. وقد یلجأ إلى طریقة أخرى تتمثل في تعویض الخسائر عن طریق منتوجات أخرى دون أن یقوم بإعادة رفع الأسعار

ZAMOUCHE Mohammed, Op. Cit., p. 23.                                                            
، 9، العدد 3المجلد ، مجلة الدراسات والبحوث القانونیة، "الاتفاقات المتعلقة بالأسعار والمقیدة للمنافسة"طالب محمد كریم،  -2

  .20، ص 2018كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، جوان 
  .300طالب محمد كریم، تقیید المنافسة عن طریق الأسعار، مرجع سابق، ص  -3
سعر الشراء بالوحدة المكتوب على الفاتورة، یضاف إلیه الحقوق : "عرف المشرع الجزائري سعر التكلفة الحقیقي على أنه -4

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات  02 – 04من قانون رقم  19/2المادة ". والرسوم، وعند الاقتضاء، أعباء النقل
  .التجاریة، مرجع سابق
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الإنتاج والتحویل والتسویق، وهو ما یمیزه عن البیع بالخسارة الذي یتم فیه إعادة بیع السلعة دون 
    .1أن تخضع لعملیة التحویل أو التغییر

  تعسفیاشروط تحقق البیع بأسعار منخفضة : ثانیا
المتعلق بالمنافسة، أن  03 – 03: من الأمر رقم 12یستفاد من خلال نص المادة 

المشرع الجزائري وضع مجموعة من الشروط التي یتعین توفرها لتحقیق عملیة البیع بأسعار 
  : 2منخفضة بشكل تعسفي، ونذكرها كالآتي

لك أن الحظر المفروض على خفض الأسعار یقصد بذ: عقد البیع محل اعتبار  ) أ
على أن یكون المستهلك  یكون فقط بالنسبة لعقد البیع التي تجمع بین طرفین أو أكثر

، سواء اقترن الإیجاب بالقبول أو لم یقترن فیكفي أن تتم عملیة هو المستهدف
 .العرض لاستقطاب الزبائن

یشترط لتحقق البیع بأسعار : عدم التناسب بین السعر المعروض وسعر التكلفة  ) ب
بالنظر إلى سعر التكلفة  منخفضة تعسفیا، أن یكون السعر المحدد للمنتوج منخفض

  .الحقیقي
ویقصد بذلك أن یكون التخفیض المصطنع للأسعار هو تقیید : استهداف المنافسین  ) ت

قصاء المنافسین   .المنافسة في السوق وإ
ن خلال الإعلان عنها أو إشهارها ویتم ذلك م: إعلام المستهلك بالسعر المخفض  ) ث

لم یرق إلى  ، فلا یعتد بالتخفیض إذا كان عبارة عن مشروع اتفاقبالوسائل المتاحة
یتم الإعلان عنه أو تحقیقه في الممارسة اتفاق كامل، أو قرار انفرادي للمؤسسة لم 

 .الفعلیة

                                                             
تحولات : عن سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرعخمایلیة سمیر،  -1

  .55، ص 2013الدولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
  .212 – 209؛ بوشریط حسناء، مرجع سابق، ص ص 55سمیر، المرجع نفسه، ص خمایلیة  -2
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  الثانيالمبحث 
  الاختصاص غیر التنازعي لمجلس المنافسة

یعتبر مجلس المنافسة جهاز یهدف إلى ضبط وتنظیم الحیاة الاقتصادیة القائمة على 
مبادئ حریة التجارة والصناعة والمنافسة الحرة، ومن ثمة كان لزاماً منح هذا الجهاز صلاحیات 

  . مزدوجة ذات طابع قضائي من جهة وذات طابع إداري من جهة أخرى
ممنوحة لمجلس المنافسة، نجد صلاحیة الرقابة ومن الصلاحیات ذات الطابع الإداري ال

تجعل منها آلیة ردعیة لكل ممارسة غیر قانونیة تمس بالنشاط الاقتصادي بصفة عامة التي 
، إضافةً إلى الاختصاص الاستشاري )المطلب الأول(وبحریة المنافسة في السوق بصفة خاصة 

ي بعض الحالات، أو اختیاریاً في الذي یتمتع به مجلس المنافسة سواءً كان مفروضاً علیه ف
  ).المطلب الثاني(حالات أخرى 

  المطلب الأول
  جلس المنافسةالاختصاص الرقابي لم

  )التجمیعات الاقتصادیة نموذجا(
یتمتع مجلس المنافسة بصلاحیة الرقابة على الممارسات التي تشكل عائقاً أمام حریة 
المنافسة، وتتخذ هذه الممارسات في بعض الأحیان شكل التجمیعات الاقتصادیة التي في 
الأصل وجدت من أجل دعم المشاریع الاقتصادیة الصغیرة ودعم المؤسسات الناشطة في هذا 

ر الاقتصاد ونظام السوق، غیر أنها قد تؤدي إلى فرض هیمنة المجال والعمل على تطوی
، وذلك باتباع )الفرع الأول(لصالح متعامل اقتصادي على حساب متعامل اقتصادي آخر 
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مجموعة من الإجراءات التي توازن بین المصلحة العامة للنشاط الاقتصادي وحریة المنافسة 
  ).الفرع الثاني(ال الرقابة وبین الصلاحیة الممنوحة لمجلس المنافسة في مج

  الأول الفرع
  لرقابة مجلس المنافسة إخضاع التجمیعات الاقتصادیة   

خصص المشرع الجزائري فصلاً كاملاً للتجمیعات الاقتصادیة في قانون المنافسة، وذلك 
مواد بدءً من  8، الذي تضمن "التجمیعات الاقتصادیة"من خلال الفصل الثالث المعنون بـ 

، تولى من خلالها المشرع الإحاطة بالقواعد الخاصة بإخضاع 22إلى المادة  15المادة 
ة لرقابة مجلس المنافسة، وذلك لمبررات ذات طابع اقتصادي وأخرى ذات التجمیعات الاقتصادی

  ). ثانیا(، على أن تتحقق مجموعة من الشروط التي یتم وفقها مباشرة الرقابة )أولا(طابع قانوني 
  مبررات إخضاع التجمیعات الاقتصادیة للرقابة: أولا

كثر على غالبیة أو جزء استحواذ شركة أو أ: "تعرف التجمیعات الاقتصادیة على أنها
كما تعرف هذه  ،1"كبیر من أسهم شركة أخرى، ویكون لها أو لهم التأثیر القاطع على الإدارة

یتضح أن أساس وجود عملیة تجمیع أو تركیز "التجمیعات بالنظر إلى أساس وجودها، إذ 
الانتفاع اقتصادي هو توافر على الأقل عنصرین اقتصادیین وهما إما تحویل الملكیة أو 

بممتلكات المنشأة وحقوقها، إذ یهدف المشروع أساسا إلى ملاحقة العملیات التي من شأنها 
  . 2"أن تحدث تغییرا ملموسا على البنیة المالیة للمؤسسة

                                                             
المجلة المتوسطیة للقانون ، "دور مجلس المنافسة في مراقبة التجمیعات في ظل قانون المنافسة الجزائري"صدیق سهام،  -1

  .286، ص 2018تلمسان،  ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید،2، العدد 3، المجلد والاقتصاد
مجلة معالم للدراسات ، "رقابة التجمیعات الاقتصادیة كآلیة لحمایة المنافسة"والي عبد اللطیف و رحموني عبد الرزاق،  -2

  .133، ص 2018، معهد الحقوق والعلوم السیاسیة، المركز الجامعي تندوف، دیسمبر 5، العددالقانونیة والسیاسیة
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المتعلق  03 – 03من الأمر رقم  15وقد حدد المشرع الجزائري بموجب المادة 
  : 1الاقتصادیة، وهيالتي تتحقق فیها التجمیعات  الصوربالمنافسة، 

 .حالة اندماج مؤسستان أو أكثر كانت مستقلة من قبل  ) أ
حالة حصول شخص أو عدة أشخاص طبیعیین لهم نفوذ على مؤسسة على الأقل،   ) ب

أو حصلت مؤسسة أو عدة مؤسسات على مراقبة مؤسسة أو عدة مؤسسات أو جزء 
المال أو عن منها، بصفة مباشرة أو غیر مباشرة، عن طریق أخذ أسهم في رأس 

 .طریق شراء عناصر من أصول المؤسسة أو بموجب عقد أو بأي وسیلة أخرى
 .نشوء مؤسسة مشتركة تؤدي بصفة دائمة جمیع وظائف مؤسسة اقتصادیة مستقلة  ) ت

یتضح من خلال هذه الصور، أن التجمیعات الاقتصادیة تقوم على معیارین أحدهم 
صادي شكل عقد یتضمن نقل الملكیة سواءً من قانوني یتمثل في ضرورة اتخاذ التجمیع الاقت

خلال عملیة الاندماج بین مؤسستین أو أكثر أو باستحواذ المؤسسة على الجزء الأكبر من 
الأسهم الخاصة بمؤسسة أخرى أو بالشراكة بین مؤسسة وأخرى تكون خاضعة لرقابة المؤسسة 

ل المؤسسة التجاریة من الأم، أو في شكل عقد یتضمن نقل الانتفاع كتأجیل أصل من أصو 
النفوذ "أجل استثماره من طرف مؤسسة أخرى؛ كما تقوم على المعیار الاقتصادي المتمثل في 

، 2المتعلق بالمنافسة 03 – 03من الأمر رقم  16الذي قرره المشرع الجزائري في المادة " الأكید
كن التحكم فیه إذ لا والذي تمارسه مؤسسة على مؤسسة أخرى، ویبقى هذا المعیار مرناً لا یم

                                                             
  .المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق 03 – 03من أمر رقم  15المادة  -1
أعلاه، المراقبة الناتجة عن  15من المادة  2یقصد بالمراقبة المذكورة في الحالة : "على أنه 16جاء في نص المادة  -2

قانون العقود أو عن طرق أخرى تعطي بصفة فردیة أو جماعیة حسب الظروف الواقعة، إمكانیة ممارسة النفوذ الأكید 
  : والدائم على نشاط مؤسسة، لاسیما فیما یتعلق بما یأتي

  حقوق الانتفاع على ممتلكات مؤسسة أو على جزء منها،  حقوق الملكیة أو -1      
حقوق أو عقود المؤسسة التي یترتب علیها النفوذ الأكید على أجهزة المؤسسة من ناحیة تشكیلها أو مداولاتها  -2      

  ".أو قراراتها
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 ،1یكفي استحواذ المؤسسة على الجزء الأكبر للأسهم من أجل بسط نفوذها أما اعتراض الأقلیة
التجمیع لذا فإنه من الضروري أن یعتمد المشرع الجزائري على معیار أكثر دقة لتحدید 

  .الاقتصادي بشكل یسهل من عمل مجلس المنافسة ویدعمه
الاقتصادیة ضرورة ملحة لإحراز تقدم في تنفیذ المشروعات الصغیرة تعتبر التجمیعات 

تعمل  كما أنها والمتوسطة في مواجهة المشروعات الضخمة المسیطرة على القطاع الاقتصادي،
على زیادة كفاءة المؤسسات والرفع من قدرتها الانتاجیة وهو ما یجعل نشاطها مشروعاً ومن 

وبالنظر إلى الأهمیة التي تكتسیها هذه الأنظمة الاقتصادیة المعتمدة من طرف الدولة، 
التجمیعات فإن عملها قد یؤدي إلى تجسید هیمنة وسوء استغلال نشاطها الأمر الذي استدعى 

إخضاعها للرقابة كإجراء وقائي یهدف إلى القضاء على الممارسات والأنشطة المقیدة ضرورة 
  .2للمنافسة التي تؤثر سلباً على المتعاملین الاقتصادیین ومن ثمة على النظام العام للسوق

  شروط إخضاع التجمیعات الاقتصادیة لرقابة مجلس المنافسة: ثانیا
نما فقط تجدر الإشارة أنه لیس كل تجمیع اقتصا دي یخضع لرقابة مجلس المنافسة، وإ

وهو ما یستفاد من التجمیعات الاقتصادیة التي من شأنها المساس بحریة المنافسة أو تقییدها، 
كل : "المتعلق بالمنافسة، والتي جاء فیها 03 – 03من الأمر رقم  17خلال نص المادة 

هیمنة مؤسسة على سوق ما،  تجمیع من شأنه المساس بالمنافسة، ولاسیما بتعزیز وضعیة
  .  3"أشهر) 3(یجب أن یقدمه أصحابه إلى مجلس المنافسة الذي یبت فیه في أجل ثلاثة 

یتضح من خلال هذا النص، أنه یتعین توفر مجموعة من الشروط لإخضاع التجمیع 
  : الاقتصادي لرقابة مجلس المنافسة، وهي

                                                             
  . 59 – 57خمایلیة سمیر، مرجع سابق، ص ص  -1
سساتیة للمنافسة الحرة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماستر في القانون، شماخ زهیة و قدیر فاطیمة، الحمایة المؤ  -2

  .16، ص 2014قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، : تخصص
  ,المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق 03 – 03: من الأمر رقم 17المادة  -3
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 : تحقق حالة الهیمنة في السوق  ) أ
المتعلق  03 – 03من الأمر  18اعتمد المشرع الجزائري من خلال نص المادة 

بالمنافسة، على معیار حصة السوق من أجل تحدید التجمیعات الاقتصادیة التي یتم ممارسة 
، 1من حصة المبیعات أو المشتریات المنجزة في السوق % 40الرقابة علیها، وقد حددت بـ 

أو بحسب المنطقة الجغرافیة التي تتواجد فیها السلعة أو  الذي یجتمع فیه العرض والطلب
  .2الخدمة

یستدعي الأمر على هذا النحو إجراء تحلیل مسبق للسوق المعینة وذلك للوقوف على 
المبیعات والمشتریات فیها من أجل التأكد من حصة التجمیع الاقتصادي في السوق فیما إذا 

مع الاستعانة بتقییم الاستهلاك الوطني للمنتوج المعني من أجل اكتمال  % 40كان یفوق نسبة 
، ویعاب على المشرع الجزائري عدم اعتماده على المعاییر الأخرى المتعلقة عملیة التحلیل

المنجز في السوق حیث یتم دراسة العلاقة التي تجمع بین رقم أعمال كل الأعمال  كمعیار رقم
م الأعمال العام للأعوان الاقتصادیین مجتمعین، ویعد هذا عون اقتصادي على حدى برق

المعیار فعال في تحقیق الرقابة اللازمة للتجمیع الاقتصادي مقارنة بمعیار حصة السوق نظراً 
لتحقیق التجمیع الاقتصادي لرقم أعمال معتبر بالرغم من عدم استحواذها على حصة جوهریة 

  .3في السوق
استثناء عن الحصة المقیدة للتجمیع الاقتصادي، بموجب وقد وضع المشرع الجزائري 

مكرر التي تؤكد هذا  21، حیث تم إدراج المادة 2008التعدیل الوارد على قانون المنافسة سنة 
الاستثناء، والتي تعفي التجمیعات الاقتصادیة من الحد المقرر متى أثبتت أنها تساهم في 

                                                             
أعلاه، كلما كان  17تطبق أحكام المادة : "المتعلق بالمنافسة، على أنه 03 – 03: لأمر رقممن ا 18نصت المادة  -1

  . من المبیعات أو المشتریات المنجزة في سوق معینة % 40التجمیع یرمي إلى تحقیق حد یفوق 
، العدد الاقتصادي، الإنسانیةالحقوق والعلوم مجلة ، "مجلس المنافسة كآلیة لمراقبة التجمیعات الاقتصادیة"غربي علي،  -2

  . 145، ص 2018، جامعة زیان عاشور، الجلفة، 35، العدد 12المجلد 
  .60خمایلیة سمیر، مرجع سابق، ص  -3
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التشغیل أو قدرتها على دعم المؤسسات الصغیرة المنافسة في السوق أو تحسین ظروف تطویر 
والمتوسطة من أجل تعزیز وضعیتها التنافسیة في السوق، على أن تتمتع هذه التجمیعات 

  .1بالترخیص من طرف مجلس المنافسة
 : مساس التجمیع الاقتصادي بالمنافسة  ) ب

لإعمال سلطة بالمنافسة، من الشروط الجوهریة التجمیع الاقتصادي مساس یعد إثبات 
الرقابة علیها من طرف مجلس المنافسة، والذي تتسع صلاحیته في ذلك باعتبار أن الهیمنة 
صورة من بین الصور الأخرى التي فتح المشرع الجزائري المجال أمام مجلس المنافسة 

  .2السالفة الذكر 17الواردة في نص المادة " ولاسیما"لتحدیدها، وهو ما یستفاد من خلال عبارة 
تجدر الإشارة أن السلطة الواسعة الممنوحة لمجلس المنافسة لم تقتصر فقط على تقدیر 
نما أیضاً فیما یتعلق بقبول أو رفض  ، وإ مدى تأثیر التجمیع الاقتصادي بالمنافسة تأثیراً سلبیاً

  .3من خلال منحها الترخیص من عدمهالتجمیع الاقتصادي 

  الثاني الفرع
  على التجمیعات الاقتصادیة الرقابة الممارسة إجراءات

تتعلق : لرقابة على التجمیعات الاقتصادیة بمرحلتینالإجراءات المتعلقة بفرض ا تمر  
على الترخیص من طرف التجمیع  بطلب الحصولالمرحلة الأولى بالإجراءات الخاصة 

المتضمن بینما تتعلق المرحلة الثانیة بالقرار الصادر عن مجلس المنافسة ، )أولا(، الاقتصادي
  ).ثانیا( قبول منح الترخیص أو رفضه

  
                                                             

، مرجع 12 – 08المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  03 – 03مكرر من أمر  21أنظر المادة  -1
  .سابق

  . 137 – 136والي عبد اللطیف و رحموني عبد الرزاق، مرجع سابق، ص ص  -2
  .292صدیق سهام، مرجع سابق، ص  -3
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  الترخیص بطلب الخاصة الإجراءات : أولا
تم تنظیم الإجراءات الخاصة بالحصول على الترخیص بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

  المتعلق بعملیات الترخیص التجمیعات الاقتصادیة،  219 – 05
طرف المؤسسات الاقتصادیة یتم طلب الترخیص عن طریق إخطار مجلس المنافسة من 

ذا كان الطلب تشترك فیه ، مع إرفاق الطلب أو ممثلیها الراغبة في إنشاء تجمیع اقتصادي وإ
یتضمن الطلب وفق النموذج المحدد قانونا، وملئ  أكثر من مؤسسة فإنه یتم تقدیم ملف واحد،

، إضافة إلى 219 – 05معدة في شكل نموذج مرفق بالمرسوم التنفیذي استمارة المعلومات 
تبریر الطلب وتقدیم نسخة طبق الأصل عن القانون الأساسي للمؤسسة أو المؤسسات التي 
تكون طرف في الطلب، ونسخ من حصائل السنوات الثلاث الأخیرة تكون مصادق ومؤشر 

سنوات من  3علیها من محافظ الحسابات أو الحصیلة الأخیرة بالنسبة للمؤسسات التي لم تكمل 
وعند الضرورة یضاف إلى الملف القانون الأساسي للمؤسسة المنبثقة عن عملیة الوجود، 
  . 1التجمیع

نسخ، مع إیداعه والمستندات اللازمة لدى  5یتم إرسال الطلب ومرفقاته من الملاحق في 
الأمانة العامة لمجلس المنافسة مقابل وصل استلام، كما یمكن إرساله عن طریق البرید مع 

غیر أن الملف لا یمنع المقرر المكلف بالتحقیق أن یطلب معلومات وصل للاستلام، 
ومستندات إضافیة متى رأى أنها ضروریة في عملیة التحقیق في طلب التجمیع، مع إمكانیة 

فوق صفحة كل مستند ترى المؤسسة المقدمة لطلب التجمیع " سریة الأعمال"كتابة عبارة 
  .2بضرورة إضفاء الطابع السري علیها

  
                                                             

، یتعلق بالترخیص لعملیات 2005یونیو سنة  22مؤرخ في  219 – 05من المرسوم التنفیذي رقم  6و  5أنظر المادتین  -1
  .2005و سنة یونی 22: الصادر بتاریخ 43: التجمیع، ج ر ج ج د ش العدد

  .المرجع نفسهالمتعلق بالترخیص لعملیات التجمیع،  219 – 05من المرسوم التنفیذي رقم  9 – 8 – 7أنظر المواد  -2
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  الخاصة بقبول أو رفض الترخیص الإجراءات : ثانیا
خول المشرع الجزائري لمجلس المنافسة صلاحیة اتخاذ قرار قبول منح الترخیص أو 

المعدلة  من قانون المنافسة 19رفضه بالنسبة للتجمیعات الاقتصادیة، وذلك بموجب المادة 
المنافسة أن یرخص بالتجمیع یمكن مجلس : "، التي جاء فیها12 – 08بموجب القانون رقم 

والوزیر المكلف بالقطاع المعني  أو یرفضه بمقرر معلل، بعد أخذ رأي الوزیر المكلف بالتجارة
  .بالتجمیع

ویمكن أن یقبل مجلس المنافسة التجمیع وفق شروط من شأنها تخفیف آثار التجمیع 
على المنافسة كما یمكن المؤسسات المكونة للتجمیع أن تلتزم من تلقاء نفسها بتعهدات من 

  . شأنها تخفیف آثار التجمیع على المنافسة
  . 1"یمكن الطعن في قرار رفض التجمیع أمام مجلس الدولة

قبول لال هذا النص أن الصلاحیة المخولة لمجلس المنافسة هي صلاحیة یتضح من خ
أو رفض الترخیص للتجمیعات الاقتصادیة بمجرد الانتهاء من التحقیق وتقییم مشروع التجمیع، 
وبالنظر إلى عدم النص على الترخیص الضمني، فإن القبول لابد أن یكون صریحاً بموجب 

ما عادیاً متى تبین لمجلس المنافسة من مشروع التجمیع انتفاء قرار یتم تسبیبه، فیكون القبول إ
أیة أوجه تبرر رفض الترخیص أو لعدم وجود أیة آثار سلبیة قد تلحق بالمنافسة، بینما یمكن أن 
یصدر القرار مقترناً بشروط معینة یقررها مجلس المنافسة بناءً على سلطته التقدیریة، متى تبین 

من  ،2تؤكد على التأثیر السلبي للتجمیع الاقتصادي على المنافسةوجود بعض العناصر التي 
تعهدات ل هاتحریر بین الشروط التي یمكن لمجلس المنافسة فرضها على التجمیع الاقتصادي، 

 . 3تتضمن عدم مساسها بالمنافسة والعمل على الحد من الآثار التي قد یرتبها التجمیع علیها

                                                             
  . ، مرجع سابق12 – 08المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  03 – 03: من الأمر رقم 19المادة  -1
، المجلد المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، "منافسة في مراقبة التجمیعات الاقتصادیةدور مجلس ال"آیت منصور كمال،  -2

  .158 – 156، ص ص 2015، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 02، العدد 12
  .141والي عبد اللطیف و رحموني عبد الرزاق، مرجع سابق، ص  -3
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 قید المشرع الجزائري الصلاحیة الممنوحة لمجلس المنافسة بخصوص الترخیص، الذي 
إلى الحد من الآثار التي قد ترتبها التجمیعات الاقتصادیة على المنافسة، فإذا كان أساساً یهدف 

بحجة تأثیرها السلبي على المنافسة، فإن المشرع الجزائري ي رفضه لمجلس المنافسة الحق ف
وذلك بالنظر إلى الدور الذي تلعبه الترخیص بقوة القانون،  التجمیعات الاقتصادیةلبعض منح ی

في تنمیة وتطور القطاع الاقتصادي، الأمر الذي یحرم مجلس المنافسة من إعمال السلطة 
  : لحالات الآتیة، ویتعلق الأمر با1التقدیریة في منح الترخیص من عدمه

  الحكومي متى ارتبط ذلك بتحقیق المصلحة العامة الاستفادة من الترخیص التلقائي
أو كان بناءً على طلب من التجمیع الاقتصادي الذي رفض مجلس المنافسة منحها 
الترخیص، غیر أن الترخیص التلقائي الحكومي یكون باطلا ما لم یتم إصداره بناءً 

ف الوزیر على ما ورد في التقریر المقدم من وزیر التجارة والتقریر المقدم من طر 
 .2المعني بالقطاع الذي ینتسب إلیه التجمیع الاقتصادي

 3تجمیعات المؤسسات الناتجة عن تطبیق نص تشریعي أو تنظیمي.  
یتضح مما سبق أن المشرع الجزائري حاول الموازنة بین الصلاحیات الممنوحة لمجلس    

لاقتصادي، وبین تحقیق المنافسة وترك المجال لسلطتها التقدیریة في تقییم مشروع التجمیع ا
المصلحة العامة التي تتطلب مثل هذه التجمیعات الاقتصادیة لتحقیق التطور الاقتصادي 

  .لاسیما في القطاعات التي تعرف نوعاً من الركود كقطاع الفلاحة مثلاً 

  المطلب الثاني
  الاختصاص الاستشاري لمجلس المنافسة

یتولى مجلس المنافسة من خلال الصلاحیات الممنوحة له ترقیة وحمایة المنافسة، لما له 
مما یخول له صلاحیة تقدیم الاستشارات في المجالات من درایة واسعة في هذا المجال، 

                                                             
  .155ع سابق، ص آیت منصور كمال، مرج -1
  .المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق 03 – 03: من الأمر رقم 21المادة  -2
  .، مرجع سابق12 – 08المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم بالقانون رقم  03 – 03مكرر من الأمر رقم  21المادة  -3



 مجال اختصاص مجلس المنافسة: الفصل الأول
 

 
30 

 

المتعلقة بالمنافسة، من طرف الجهات المرتبطة بهذه المجالات، یمارس المجلس الاختصاص 
، بینما )الفرع الأول(اء على طلب هذه الهیئات فیكون اختصاصها اختیاریاً الاستشاري سواءً بن

  ). الفرع الثاني(یكون إلزامیاً عندما یتعلق الأمر ببعض الحالات المحددة قانوناً 

  الفرع الأول
  الاختصاص الاستشاري ذو الطابع الاختیاري

بناءً على إرادة حرة للجهة یقصد بالاستشارة الاختیاریة، اللجوء إلى مجلس المنافسة   
ومنه فإن . المعنیة دون أن یؤدي الامتناع عن أخذ الاستشارة إلى ترتیب آثار قانونیة علیها

ع الاستشارة في هذه الحالة تلعب دور الموجه لمسألة معینة تُبنى بناءً على المعطیات والوقائ
ستشارة اق الشخصي للاالنطوقد حدد المشرع الجزائري المقدمة من طرف الجهة المعنیة، 

وسندعم هذه الدراسة ببعض ، )أولا(منافسة من قانون ال 38 – 36 – 35المواد بموجب 
  ).ثانیا( النماذج التطبیقیة عن الاستشارات الاختیاریة المقدمة من طرف مجلس المنافسة

  النطاق الشخصي للاستشارة الاختیاریة: أولا
المتعلق بالمنافسة على  03 – 03الأمر  من 35أقر المشرع الجزائري بموجب المادة 

الأشخاص الذین یحق لهم تقدیم طلب الاستشارة من طرف مجلس المنافسة، حیث تنص على 
یبدي مجلس المنافسة رأیه في كل مسألة ترتبط بالمنافسة إذا طلبت الحكومة منه ذلك، : "أنه

  . ویبدي كل اقتراح في مجالات المنافسة
في المواضیع نفسها الجماعات المحلیة والهیئات الاقتصادیة ویمكن أن تستشیره أیضا 

  .1"والمالیة والمؤسسات والجمعیات المهنیة والنقابیة وكذا جمعیات المستهلكین
یتضح من خلال هذه المادة، أن النطاق الشخصي لتقدیم طلب الاستشارة من طرف 

من المسائل المتعلقة بالمنافسة،  سواءً من طرف الحكومة، في كل مسألة مجلس المنافسة، 
                                                             

  . المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق 03 – 03: من الأمر رقم 35المادة  -1
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یمكن لها تقدیم طلب الاستشارة من مجلس المنافسة، الذي یقوم بإبداء رأیه في المسألة مع 
، ویعتبر ذلك إجراء تقویمي لعمل إمكانیة دعم رأیه باقتراحات لها علاقة بمجال المنافسة

 . 1جعلها أكثر دقة وفعالیةالحكومة حیث أن مثل هذه الاستشارات تدعم القرارات الحكومیة وت
ویتعلق الأمر بكل من كما یمكن لجهات أخرى غیر الحكومة طلب الاستشارة، 

الجماعات المحلیة والهیئات الاقتصادیة والمالیة والمؤسسات والجمعیات المهنیة وجمعیات 
  . المستهلكین

 لقضائیةلجهات ا، نجد أنها منحت ل2من قانون المنافسة 38وبالرجوع إلى نص المادة 
لما لها من دور كبیر في ردع  حق تقدیم طلب الاستشارة من طرف مجلس المنافسة،

الممارسات المقیدة للمنافسة، ومن ثمة أضحى من الضروري ربط نشاط القضاء ومجلس 
، على أن تتولى المنافسة من خلال الاعتماد على آرائها في القضایا المتعلقة بمجال المنافسة

لمعنیة إبلاغه بكل المحاضر المرفوعة أي أن تكون بصدد النظر في قضیة الجهة القضائیة ا
ذات الصلة بالممارسات المقیدة للمنافسة، ومن ثمة امتناع المجلس عن التدخل التلقائي نتیجة 

  . 3منطقیة لإعمال مبدأ الفصل بین السلطات
یبقى القول أن المشرع الجزائري قد حدد هذه الجهات على سبیل الحصر ولیس على   

سبیل المثال، وقد أحسن في ذلك حتى یتمكن مجلس المنافسة من القیام بعمله على النحو 

                                                             
 القانون العام،حمسي لامیة ولعلاوي كتیبة، دور مجلس المنافسة في ضبط السوق، مذكرة لنیل شهادة الماستر في  -1

  . 43، ص 2013لرحمن میرة، بجایة، العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد ا القانون: تخصص
یمكن أن تطلب الجهات القضائیة رأي مجلس : "المتعلق بالمنافسة، على أنه 03 – 03: من الأمر رقم 38تنص المادة  -2

ولا یبدي رأیه . المنافسة فیما یخص معالجة القضایا المتصلة بالممارسات المقیدة للمنافسة كما هو محدد بموجب هذا الأمر
  . ةإلا بعد إجراءات الاستماع الحضوري، إلا إذا كان المجلس قد درس القضیة المعنی

تبلغ الجهات القضائیة مجلس المنافسة، بناء على طلبه، المحاضر أو تقاریر التحقیق ذات الصلة بالوقائع   
  ". المرفوعة علیه

، 2، العدد مجلة أبحاث قانونیة وسیاسیة، "الاختصاص الاستشاري والتحكیمي للسلطات الإداریة المستقلة"بن یخمة جمال،  -3
  . 150 – 149، ص ص 2016كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، 
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الأمثل، لأن التوسیع من مجال الاستشارة أو جعلها مفتوحة لكل المتعاملین الاقتصادیین سیعیق 
  .ة وعرقلة نشاطهالمنافس من فعالیة دور مجلس

  لاستشارة الاختیاریة لمجلس المنافسةل نماذج تطبیقیة: ثانیا
إلى مجلس المنافسة من أجل تذلیل بعض لجأت العدید من المؤسسات العامة والخاصة   

المفاهیم المتعلقة بمجال المنافسة، والفصل في التكییف المتعلق ببعض الوضعیات المتعلقة 
لبعض المؤسسات التي تتدعي ذلك من أجل تحقیق أهدافها الاقتصادیة، ومن بحالة الاحتكار 

الذي أصدره  01/2018بین النماذج العملیة للآراء الاستشاریة لمجلس المنافسة نجد الرأي رقم 
، حول اتفاق الأطراف على بند عدم المنافسة الوارد في الاتفاقیة 2018ماي  09: بتاریخ

ولیة المحدودة حیدرة فارم، بناءً على طلب تم تقدیمه من طرف الخاصة بالشركة ذات المسؤ 
، وبعد الاطلاع على بنود الاتفاقیة، انتهى 2017دیسمبر  10: المدیر العام لهذه الأخیرة بتاریخ

من قانون المنافسة  6منها مخالف لما ورد في المادة  17مجلس المنافسة إلى اعتبار البند 
  . 1ل المقیدة للمنافسةالتي تحظر الممارسات والأعما

الرأي رقم  2018جویلیة  19أصدر مجلس المنافسة في جلسته المنعقدة في كما 
ماي  23: ، بناءً على الطلب المقدم من المؤسسة الجزائریة للطرق السیارة بتاریخ02/2018

عالج الجانب الشكلي حیث تم التأكد من ل سوق الحواجز الأمنیة المعدنیة، وقد ، حو 2018
من قانون  35فة القانونیة لصاحب الطلب وتطابقه مع النطاق الشخصي الوارد في المادة الص

المنافسة، باعتبار صاحب الطلب هي مؤسسة عمومیة وطنیة ذات طابع صناعي وتجاري، 
  .2تملك حق الإخطار، كما تناول الرأي أیضاً من الناحیة الشكلیة النشاط التجاري للمؤسسة

من مجلس  المعدنیة الجزائریة للطرق السیارة سوق إنتاج الحواجز الأمنیةالمؤسسة طلبت   
من المعلومة التي تفید بالوضعیة الاحتكاریة للمؤسسة الوطنیة للأنابیب وتحویل المنافسة التأكد 

                                                             
والمتعلق باتفاق الأطراف على بند عدم المنافسة  2018ماي  09: الصادر بتاریخ 01/2018مجلس المنافسة، الرأي رقم   -1

، على الموقع HYDRAPHARM S.P.Aحدودة حیدة فارم الوارد في الاتفاقیة الخاصة بالشركة ذات المسؤولیة الم
   . https://bit.ly/2T49JHu:الالكتروني

حول سوق الحواجز الأمنیة المعدنیة، على  2018جویلیة  19: الصادر بتاریخ 02/2018مجلس المنافسة، الرأي رقم   -2
  .https://bit.ly/347bmL6: الموقع الالكتروني

https://bit.ly/2T49JHu
https://bit.ly/347bmL6
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المنتجات المسطحة بعد أن قامت بطلب إجراء صفقة عمومیة بإجراء التراضي البسیط كونها 
  .1ي یمكنها توفیر المنتج موضوع الطلبالمؤسسة الوحیدة الت

قام مجلس المنافسة بعد دراسة الطلب من الناحیة القانونیة والاقتصادیة، وأصدر رأیه   
الاستشاري بنفي الوضعیة الاحتكاریة للمؤسسة الوطنیة للأنابیب وتحویل المنتجات المسطحة 
نظراً لوجود مؤسسات أخرى تقوم بتأمین المنتج محل الاحتكار وهي الحواجز الأمنیة المعدنیة 

، وقد أكد المجلس على ضرورة الأخذ بعین الاعتبار احترام المقاییس والمعاییر GS4نوع 
الوطنیة للجودة والفعالیة بهدف تأمین حیاة الأشخاص من حوادث المرور بغض النظر عن 

  .2أو المؤسسة المنتجة لهعلامة المنتج 

  الفرع الثاني
  الاختصاص الاستشاري ذو الطابع الإلزامي

حدد المشرع الجزائري نطاق الاختصاص الاستشاري ذو الطابع الإلزامي بموجب المادة   
، والذي حظي بممارسة عملیة من طرف مجلس المنافسة متجسداً )أولا(من قانون المنافسة  36

  ).ثانیا(صادرة عنه في هذا المجال في مجموعة من الآراء ال
   النطاق الموضوعي للاستشارة الإلزامیة : أولا

لمجلس المنافسة، من خلال المجالات  الإلزامیةیتحدد النطاق الموضوعي للاستشارة   
المتعلق بالمنافسة  03 – 03من الأمر  36المسموح فیها إبداء الرأي، وهو ما حددته المادة 

تنظیمي له صلة بالمنافسة تشریعي و  المنافسة في كل مشروع نص یستشار مجلس: "بنصها
  : لاسیماأو یدرج تدابیر من شأنها 

                                                             
حول سوق الحواجز الأمنیة المعدنیة، المرجع  2018جویلیة  19: الصادر بتاریخ 02/2018مجلس المنافسة، الرأي رقم   -1

  .نفسه
المرجع لأمنیة المعدنیة، حول سوق الحواجز ا 2018جویلیة  19: الصادر بتاریخ 02/2018مجلس المنافسة، الرأي رقم  -2

  .نفسه
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 إخضاع ممارسة مهنة ما أو نشاط ما، أو دخول سوق ما، إلى قیود من ناحیة الكم، - 
 وضع رسوم حصریة في بعض المناطق أو النشاطات،  - 
 فرض شروط خاصة لممارسة نشاطات الإنتاج والتوزیع والخدمات،  - 
  .1"تحدید ممارسات موحدة في میدان شروط البیع -

له صلة بالمنافسة أو یتضمن أي نص تنظیمي یتضح من خلال نص هذه المادة أن 
إجراءات وتدابیر تتعلق بالمجالات التي لها تأثیر على المنافسة، یخضع وجوباً للرأي 

  . ري لمجلس المنافسةالاستشا
وسع المشرع الجزائري من النطاق الموضوعي للاستشارة الإلزامیة على خلاف النطاق 
الشخصي للاستشارة الاختیاریة، وقد وردت المجالات على سبیل المثال لا الحصر، وهو ما 

مبدأ حریة  ویتضح أن هذه المجالات ترتبط ارتباطاً وثیقاً بتقیید، "لاسیما"یستفاد من خلال عبارة 
حاطته بالضمانات القانونیة اللازمة ، المنافسة ومن ثمة نلاحظ تأكید المشرع على أهمیة المبدأ وإ

بعد أن  2008كما كرس الاستشارة أیضاً فیما یتعلق بالنصوص التشریعیة بموجب تعدیل سنة 
   .  2003كان مقتصراً على النصوص التنظیمیة في سنة 

التطبیقي للنص هو عدم التقید به في الكثیر من  غیر أن ما یعاب على الجانب
النصوص التشریعیة والتنظیمیة التي تم إصدارها دون الرجوع إلى مجلس المنافسة حتى ما 

، كما أن عدم الإلزامیة لم تقتصر فقط على إجراء 2008تعلق بتعدیل قانون المنافسة سنة 
نما أیضا فیما یتعلق بالأخذ بم ا ورد في الرأي وبالتالي فإن الاختصاص الإخطار وطلب الرأي وإ

الاستشاري الالزامي لمجلس المنافسة هو إلزامي ابتداءً في مرحلة سابقة على صدور النص 
  . 2التشریعي أو التنظیمي واختیاري انتهاء

                                                             
  . ، مرجع سابق 12 – 08المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  03 – 03: من الأمر رقم 36المادة  -1
  .148بن بخمة جمال، مرجع سابق، ص   -2



 مجال اختصاص مجلس المنافسة: الفصل الأول
 

 
35 

 

تجدر الإشارة أن المشرع الجزائري بعد أن ألزم الدولة بأخذ رأي مجلس المنافسة فیما 
السلع والخدمات التي تعتبرها الدول ذات طابع استراتیجي، ألغى هذا یتعلق بتقنین أسعار 

، وهو ما یفسح المجال أمام الدولة في تحدید الأسعار 05 – 10الإجراء بموجب القانون رقم 
والخدمات متى كانت تتسم بالطابع الاستراتیجي أو اتخاذ التدابیر اللازمة المؤقتة لتحدیدها في 

  . 1حالة ارتفاع غیر مبرر
   لمجلس المنافسةنماذج تطبیقیة للاستشارة الإلزامیة : ثانیا

أصدر مجلس المنافسة العدید من الآراء الاستشاریة في هذا المجال، بالنظر إلى الكثیر   
التنظیمیة الواردة في مجال المنافسة والتي تتطلب مثل هذه الاستشارة، التشریعیة و النصوص 

، بناءً على طلب من وزیر 2002فیفري  25بتاریخ  01ر  2002 ومن بینها نجد  الرأي رقم
یرات المراقبة التقنیة التجارة لإبداء رأیه في مشروع المرسوم التنفیذي المتضمن تحدید تسع

للمركبات، الذي اكتفى بتقدیم توصیات مع التأكید على خلو مشروع المرسوم من البنود والمواد 
  . 2المبادئ المتعلقة بهاالتي تتعارض مع حریة المنافسة و 

، بناءً على 2017نوفمبر  28في جلسته المنعقدة في  03/2017 كما أصدر الرأي رقم
، حول مشروع إعداد قرار 2017نوفمبر  18: الطلب المقدم من وزارة التجارة المقدم بتاریخ

وزاري مشترك یتضمن الموافقة على دفتر الأعباء المحدد لشروط وكیفیات الحصول على 
الحصص أو إجراءها عن طریق المزاد، وقد رأى مجلس المنافسة بالقصور الذي تشوب بعض 
مواد المشروع مع تبیان وجه القصور والذي یؤثر سلبا على المنافسة من خلال تجسید حالات 
احتكار، إضافةً إلى اقتراح مجموعة من الإجراءات التي یجب أن تتضمنها مواد مشروع القرار 

   .3ركالوزاري المشت

                                                             
  .147، ص قباس عجر مبن بخمة جمال،   -1
یتضمن تحدید تسعیرات المراقبة التقنیة  2002فیفري  25: بتاریخ الصادر 01ر  2002مجلس المنافسة، الرأي رقم  -2

  . https://bit.ly/3m0nCCT :للمركبات، على الموقع الالكتروني
یتضمن حول مشروع إعداد قرار وزاري مشترك  2017نوفمبر  28: الصادر بتاریخ 03/2017مجلس المنافسة، الرأي رقم  -3

الموافقة على دفتر الأعباء المحدد لشروط وكیفیات الحصول على الحصص أو أجزائها عن طریق المزاد، على الموقع 
  .https://bit.ly/31gahOV :الالكتروني

https://bit.ly/3m0nCCT
https://bit.ly/31gahOV
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  الثاني الفصل

  القواعد الإجرائیة لإنفاذ اختصاصات مجلس المنافسة
  

یلعب مجلس المنافسة باعتباره جهاز ضبط دوراً كبیراً في فرض الرقابة على النشاطات 
التجاریة والصناعیة وضمان السیر الحسن للسوق بصفة عامة، ولذا منحت له اختصاصات 
ذات طابع استشاري وأخرى ذات طابع تنازعي، الأمر الذي یستدعي وضع موضع تنفیذ هذه 

وعة من الإجراءات التي یتعین إتباعها، لاسیما تكریس الآلیات الاختصاصات التي تتطلب مجم
  . )المبحث الأول(اللازمة لذلك 

كما یتطلب من أجل إرساء ضمانات قانونیة للحیلولة دون تعسف مجلس المنافسة في 
استعمال سلطاته واختصاصاته، على نحو یمس بالهدف الذي من أجله تم إنشاءه أو من أجل 

التي قد یرتكبها، من خلال الدراسات التي یقوم بإعدادها والتي على أساسها یتم تفادي الأخطاء 
إصدار آرائه الاستشاریة وقراراته التنفیذیة، فرض رقابة قضائیة على القرارات الصادرة عنه وهو 

 إخضاعهاومن ثمة  ،ما یتحقق من خلال إخضاعها لشروط شكلیة وموضوعیة لكیفیة إصدارها
  . )المبحث الثاني(أمام القضاء العادي أو القضاء الإداري  لطرق الطعن سواءً 
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  المبحث الأول
  آلیات إنفاذ اختصاصات مجلس المنافسة 

منحت لمجلس المنافسة العدید من الإمكانیات البشریة والمادیة لتسهیل مهمتها في   
خلال مساعدة مكافحة الممارسات المنافیة للمنافسة والعمل على تطویر النظام الاقتصادي من 

المؤسسات الاقتصادیة والأعوان الاقتصادیین بصفة عامة في تذلیل العقبات التي یتعرضون لها 
  .عند ممارستهم للنشاط الاقتصادي

كرس المشرع الجزائري إضافة إلى هذه الإمكانیات البشریة والمادیة، آلیات تساعد على   
نافسة، والتي نجد من بینها الإخطار تحریك المتابعة ضد كل تجاوز أو انتهاك في مجال الم

، وآلیة التحقیق التي تضمن البحث )المطلب الأول(كآلیة تمهیدیة لعمل مجلس المنافسة 
والتحري في الوقائع والوثائق بشكل دقیق وصارم لضمان اتخاذ تدابیر وقرارات فعالة للحد من 

  ). المطلب الثاني(هذه التجاوزات والانتهاكات 

  المطلب الأول
  لیــــــــة الإخطـــــــــــــارآ

تبرز أهمیة الإخطار في تحقیق عنصر العلم بالوقائع والمستجدات التي تشغل بال   
الأعوان الاقتصادیین والجهات ذات الصلة بالنشاط التجاري والصناعي، والتي قام المشرع 

صلحة الاقتصادیة الجزائري بمنحها حق إجراء الإخطار تحقیقاً لمصالحها الخاصة من جهة والم
لقبول ، غیر أنه لابد من استیفاء مجموعة من الشروط )الفرع الأول(العامة من جهة أخرى 

   ).الفرع الثاني(الإخطار من طرف مجلس المنافسة 
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  الفرع الأول
  الجهات المخول لها حق الإخطار

على وسع المشرع الجزائري من النطاق الشخصي للإخطار، بحیث لم یجعله مقتصراً   
نما یمتد هذا النطاق لیشمل جهات )أولا(مجلس المنافسة فحسب من خلال الإخطار الذاتي  ، وإ

  ).ثانیا(أخرى ذات الصلة بالنشاط التجاري والصناعي المجال الخصب للمنافسة 

 الإخطار الذاتي : أولا
یتمتع مجلس المنافسة بسلطة الإخطار الذاتي دونما حاجة إلى انتظار تدخل جهات 
أخرى، لمتابعة المخالفات والانتهاكات التي ترد على قواعد ممارسة النشاطات التجاریة 

التي جاء  03 – 03من الأمر رقم  44والصناعیة، وهو ما یستفاد من خلال نص المادة 
  .1..."نظر في القضایا من تلقاء نفسه ویمكن المجلس أن ی"... :فیها

یعود السبب في منح الإخطار لمجلس المنافسة، إلى الاختصاص الأصلي بمتابعة كل 
المسائل المتعلقة بالمنافسة من جهة، ولتحریر مجلس المنافسة من التبعیة لسلطات وهیئات 

رد من طرف الأعوان أخرى، لاسیما في حالة إهمال أو إغفال هذه الأخیرة عن أي انتهاك قد ی
  .الاقتصادیین في مجال ممارسة نشاطهم التجاري أو الاقتصادي

یقوم مجلس المنافسة بالمتابعة من تلقاء نفسه، في حالات واردة على سبیل المثال، 
  : 2نذكر من بینها

 . مسألة تتطلب استشارة مجلس المنافسة -
 .التحقیقبهدف الحصول على معلومات وبیانات تساهم في عملیة  -

                                                             
  . المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق 03 – 03من الأمر رقم  44المادة  -1
، جامعة زیان عاشور، 8، العدد 2، المجلد مجلة آفاق للعلوم، "خصوصیة الإخطار في قانون المنافسة"بن ناصر وهیبة،  -2

   .181، ص 2017الجلفة، جوان 
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النظر في ممارسات غیر قانونیة لم یتم التبلیغ عنها، وتم اكتشافها عند النظر  -
في إحدى القضایا أو الممارسات المخطر عنها من طرف الجهات المخول 

 .لها بذلك
في حالة التخلي عن إخطار بخصوص ممارسة غیر قانونیة تؤثر بشكل  -

 .سلبي على النظام العام الاقتصادي في السوق
 .ي حالة البحث عن أدلة كافیةف -

تجدر الإشارة أن المشرع الجزائري قد قید الإخطار بمدة مسقطة، تعتبر مدة تقادم 
سنوات لم یرد بشأنها إخطار أو بحث أو  3للممارسات السابقة الذكر، متى تجاوزت مدتها 

ارسات، إلا وبالرغم من كونها مدة تتماشى مع الحالة العرضیة لبعض المم، 1معاینة أو عقوبة
أنها مدة قصیرة بالنظر إلى حجم الأضرار التي تؤدي إلى ترتیبها لاسیما عندما یتعلق الأمر 

  .بحالة الاحتكار أو وضعیة الهیمنة أو تعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة

  الإخطار غیر الذاتي : ثانیا
القیام بهذا  یتم الإخطار غیر الذاتي بتدخل من بعض الجهات التي خول لها القانون  

 .)ب(وأخرى غیر حكومیة ) أ(الإجراء، والتي تنقسم إلى جهات حكومیة 

 

                                                             
سنوات إذا ) 3(المنافسة الدعاوى التي تجاوزت مدتها ثلاث لا یمكن أن ترفع إلى مجلس : "على أنه 44/4تنص المادة   -1

 .المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق 03 – 03الأمر رقم ". لم یحدث بشأنها أي بحث أو معاینة أو عقوبة
واردة تجدر الإشارة في هذا الصدد أن مدة التقادم المحددة في قانون المنافسة لا تؤثر بأي شكل من الأشكال في مدد التقادم ال

في قانون العقوبات وذلك بحسب تكییف الجریمة المرتكبة فیما إذا كانت عبارة عن مخالفة أو جنحة أو جنایة، غیر أنه من 
الناحیة العملیة كان لابد من توحید المدد بین قانون المنافسة وقانون العقوبات الذي سیساهم في استقرار المعاملات الاقتصادیة 

ن الرقابة المقررة من طرف مجلس المنافسة ومن ثمة الإفلات من العقاب عن الانتهاكات التي قد ترد من جهة وعدم الإفلات م
 TOUATI Mohand Cherif, Les autorités de régulation économique a: أنظر. على المنافسة من جهة أخرى

l’épreuve des exigences du procès équitable, thèse pour le Doctorat en sciences, Filière : Droit, 
faculté de droit et sciences politiques, université Mouloud Mammeri, Tizi-Ouzou, 2019, p. 85.       
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 : الجهات الحكومیة  ) أ
تأتي الجهات الحكومیة في صدارة الجهات المخول لها بالإخطار، بالنظر إلى التزامها 
بمتابعة النشاط الاقتصادي، وتتمثل الجهات الحكومیة التي تتمتع بهذه السلطة، في كل من 

 ).2(، والجماعات المحلیة )1(لوزیر المكلف بالتجارة ا
 : الوزیر المكلف بالتجارة .1

یعتبر الوزیر المكلف بالتجارة السلطة الإداریة المكلفة بتحقیق المصلحة العامة 
، لذا منح له المشرع الجزائري حق الإخطار لمجلس المنافسة عن أي تجاوزات أو 1الاقتصادیة

للمنافسة، وذلك بعد إعداد تقریر عن نتائج التحقیق الاقتصادي الذي یتم ممارسات منافیة 
إجراءه من طرف المفتشیة المركزیة لدى وزارة التجاریة، بشأن الممارسة غیر القانونیة، على أن 

 .2یرفق بالتقریر كافة الوثائق التي تثبت ذلك، لیحال فیما بعد إلى مدیریة المنافسة
 : الجماعات المحلیة .2

المنافسة غیر المشروعة المجال الخصب في مجال العقود الإداریة وخاصة ما تعلق  تجد
في مركز  ممثلة في البلدیة والولایة، بالصفقات العمومیة، وهو ما یبرر جعل الجماعات المحلیة

 .3مراقب على الممارسات التي تحیط بها، ومنه منحت لها حق الإخطار لمجلس المنافسة
  : ةالجهات غیر الحكومی  ) ب

وسع المشرع الجزائري من آلیة الإخطار لتشمل إضافةً إلى الجهات الحكومیة التي 
تتولى تسییر شؤون البلاد، جهات أخرى غیر حكومیة ولكن ذات صلة بالقطاع التجاري 

  : 4والصناعي، ونذكر من بین هذه الجهات

                                                             
قادري لطفي محمد الصالح، آلیات حمایة المنافسة في : حول صلاحیات الوزیر المكلف بالتجارة في مجال المنافسة، أنظر  -1

قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، : طروحة دكتوراه مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم، تخصصالتجارة الدولیة، أ
  .360 – 358، ص ص 2016جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

  .342لاكلي نادیة وزناكي دلیلة، مرجع سابق، ص   -2
  .182بن ناصر وهیبة، مرجع سابق، ص   -3
؛ بلحارث  64 – 63خمالیة سمیر، مرجع سابق، ص ص : لأكثر تفصیل حول حق الجهات غیر الحكومیة في إجراء الإخطار، أنظر -4

، ص 2016، جامعة آكلي محند أولحاج، البویرة، دیسمبر 21، العددمجلة معارف، "دور مجلس المنافسة في ضبط المنافسة الحرة"لیندة، 
  .243 – 241ص 



 القواعد الإجرائیة لإنفاذ اختصاصات مجلس المنافسة: الفصل الثاني
 

 
41 

 

 .المؤسسات الاقتصادیة -
 .جمعیات المستهلكین -
 . الجمعیات النقابیة -
  .الهیئات الاقتصادیة والمالیة -

  الفرع الثاني
  شروط قبول الإخطـــــــــــــــار

یخضع الإخطار في قبوله لعدة شروط یجب توافرها من أجل صحته، وهي تهدف إلى   
عدم عرقلة عمل مجلس المنافسة واقتصارها على القضایا المتعلقة بالمنافسة، وهو ما یستند 

، على أن یتم الإخطار من طرف مخول )أولا(الاختصاص بالخصوص إلى ضرورة توفر شرط 
  ).ثالثا(، ویسعى إلى تحقیق مصلحة معینة )ثانیا(له قانونا بذلك 

  شرط الاختصاص  : أولا
یستهدف شرط الاختصاص تناسب موضوع الإخطار واختصاصات مجلس المنافسة، 

مقیدة للمنافسة ترتب عنها ومن ثمة لابد أن یتضمن الإخطار مسألة تتناول ممارسة منافیة أو 
  .سنوات 3، مع عدم تقادمها التي حددها المشرع الجزائري بمدة لا تتجاوز إحداث ضرر

، فإن 1المتعلق بالمنافسة 03 – 03من الأمر رقم  44من المادة  2وبالرجوع إلى الفقرة 
  : الممارسات التي تكون محل الاختصاص، هي تلك التي تتعلق بـ

الاتفاقات الصریحة أو الضمنیة التي تعرقل حریة المنافسة أو تعمل على  -
 . الحد منها أو الإخلال بها

                                                             
ینظر مجلس المنافسة إذا كانت الممارسات والأعمال المرفوعة إلیه تدخل ضمن إطار : "على أنه  44/2تنص المادة   -1

المتعلق بالمنافسة،  03 – 03الأمر رقم ". أعلاه 9أعلاه، أو تستند على المادة  12و  11و  10و  7و  6تطبیق المواد 
  .مرجع سابق
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 .التعسف في وضعیة الهیمنة -
 .الاحتكار -
 .التعسف في استغلال وضعیة التبعیة -
  .الممارسات غیر القانونیة في مجال الأسعار -

  شرط الصفة : ثانیا
الإخطارات التعسفیة والكاذبة، التي تعیق یعتبر شرط الصفة من الشروط التي تمنع 

نشاط العون الاقتصادي بصفة عامة وعمل مجلس المنافسة بصفة خاصة، وعلى الرغم من 
عدم ذكر قانون المنافسة لهذا الشرط فإنه یعد شرطاً منطقیاً ینتج بالضرورة عن تطبیق 

تحدید شرط ، ویكتسي إمضاء الإخطار أهمیة كبیرة في 1الاختصاص الشخصي للإخطار
  .2الصفة، تحت طائلة رفضه شكلاً 

   شرط المصلحة: ثالثا
بصریح العبارة على شرط المصلحة، من  03 – 03من الأمر رقم  44جاء نص المادة   

، ویتم إثبات المصلحة 3خلال التأكید أن صاحب الإخطار یجب أن تكون له مصلحة في ذلك
یمارس أو بالنظر إلى مدى إلحاق الضرر من خلال الربط بین موضوع الإخطار والنشاط الذي 

  .4به سواءً بشكل مباشر أو غیر مباشر، مع تقدیم الحجج التي تدعم ذلك

                                                             
، مجلة القانون والمجتمع، "نافسة في متابعة الممارسات المقیدة للمنافسةتفعیل دور مجلس الم"ساوس خیرة و حماش سیلیة،  -1

  .77، ص 2016، مخبر القانون والمجتمع، جامعة أدرار، 2، العدد 4المجلد 
بن وطاس إیمان، مسؤولیة العون الاقتصادي في ضوء التشریع الجزائري والفرنسي، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر،  -2

  .138، ص 2012
المتعلق  03 – 03الأمر رقم ". إذا كانت لها مصلحة في ذلك... یمكن أن یخطر : "على أنه 44/1نصت المادة  -3

  .بالمنافسة، مرجع سابق
  .78و حماش سیلیة، مرجع سابق، ص ساوس خیرة  -4
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یشترط في المصلحة على هذا النحو، أن تكون شخصیة مرتبطة ارتباطاً وثیقاً بصاحب   
الإخطار، ومباشرة بحیث تعیق المسألة المطروحة في الإخطار نشاطه، ومشروعة بحیث لا 

  .1كون الهدف من الإخطار هو الإساءة أو التعسف في استعمال الحقی

تجدر الإشارة في هذا الصدد أن شرط المصلحة یشمل المصلحة الخاصة والمصلحة 
العامة على حد سواء، وهو ما یتماشى مع الطابع العام لبعض الأشخاص المخول لهم القیام 

وزیر المكلف بالتجارة والجماعات المحلیة بإخطار مجلس المنافسة، كما هو الشأن بالنسبة لل
والنقابات، فكل هؤلاء یسعون إلى تحقیق المصلحة العامة الاقتصادیة دون أن یؤدي ذلك إلى 

  .2تحقیق مصلحة شخصیة لهم

یترتب عن غیاب أحد الشروط السابقة الذكر، رفض الإخطار شكلاً من طرف مجلس 
سنوات على الوقائع مضمون  3الدعوى بمرور  كتقادمالمنافسة، ویضاف إلیها حالات أخرى، 

 – 03من الأمر رقم  44/3الإخطار، وبسبب عدم كفایة عناصر الإقناع كما وضحته المادة 
یمكن أن یصرح المجلس بموجب قرار معلل بعدم : "المتعلق بالمنافسة التي تنص على أنه 03

قبول الإخطار إذا ما ارتأى أن الوقائع المذكورة لا تدخل ضمن اختصاصه أو غیر مدعمة 
   .3"بعناصر مقنعة بما فیه كفایة

  المطلب الثاني
  آلیــــــــة التحقیــــــــق

لضبط عمل مجلس المنافسة، من خلال تسخیر كافة الوسائل  یسعى المشرع الجزائري  
التي تضمن المتابعة الفعالة للممارسات غیر القانونیة في مجال المنافسة، بدءً بوضع ضمانات 

                                                             
  .77ساوس خیرة و حماش سیلیة، مرجع سابق، ص  -1
  .48بوحلایس إلهام، مرجع سابق، ص  -2
  .المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق 03 – 03من الأمر رقم  44/3المادة  -3
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وصولاً إلى إقرار مجموعة من التدابیر المتخذة أثناء ، )الفرع الأول( قانونیة لإجراء التحقیق
  ).الفرع الثاني( إجراءه

  الأولالفرع 
  إجراءات التحقیــــــــــــق

 03خصص المشرع فصلاً كاملاً لإجراءات التحقیق في قانون المنافسة بموجب الأمر   
، المندرج في الباب الثالث المعنون "إجراءات التحقیق"، وذلك في الفصل الثالث المعنون 03 –
  .2008مواد أضیفت لها مادة أخرى بموجب تعدیل  6، ویتضمن هذا الفصل "مجلس المنافسة"

یخضع التحقیق الذي یقوم به مجلس المنافسة لعدة إجراءات یمكن حصرها في إجراءین 
جراء التحقیق الحضوري )أولا(اء التحقیق الأولي رئیسیین، وهما إجر    ).ثانیا(، وإ

  إجراء التحقیق الأولي: أولا
استهدف المشرع الجزائري من خلال إقرار التحقیق كآلیة لتسییر عمل مجلس المنافسة 

، وقد 1تكریس حقوق الدفاع من جهة وضماناً لمصالح الأطراف محل التحقیق من جهة أخرى
  .)ب(كیفیة القیام بهكذا ، و )أ(ئري الأشخاص المخول لهم إجراء التحقیق حدد المشرع الجزا

 : الأعوان المؤهلون لمباشرة التحقیق  ) أ
، المعدل والمتمم بموجب 03 – 03مكرر من الأمر رقم  49المادة یتضح من خلال 

المشرع الجزائري قد وسع من الأشخاص المخول ، أن 2المتعلق بالمنافسة 12 – 08القانون رقم 

                                                             
  . 68كتو محمد الشریف، مرجع سابق، ص  -1
علاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائیة المنصوص علیهم في قانون : "على أنهمكرر،  49المادة جاء النص في  -2

  : الإجراءات الجزائیة، یؤهل للقیام بالتحقیقات المتعلق بتطبیق هذا الأمر ومعاینة مخالفة أحكامه، الموظفون الآتي ذكرهم
 .ةالمستخدمون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة المكلفة بالتجار  -
 . الأعوان المعنیون التابعون لمصالح الإدارة الجبائیة -
  ".المقرر العام والمقررون لدى مجلس المنافسة -

  .، مرجع سابق12 – 08المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  03 – 03: الأمر رقم
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، وقد أحسن 03 – 03بعد أن كان مقتصراً على المقرر في الأمر رقم  ،لهم إجراء التحقیق
أقحم الأطراف المتخصصة في هذا المجال الذین المشرع الجزائري في ذلك، لاسیما بعد أن 

للأشخاص المكلفون بالمراقبة التابعون یتمتعون بخبرة واسعة وكافیة، كما هو الشأن بالنسبة 
  . مصالح الإدارة الجبائیةللإدارة المكلفة بالتجارة والأعوان المعنیون التابعون ل

وقد أكد النص على الاختصاص الأصیل لمتابعة إجراءات التحقیق، الذي یتمتع به 
ة، وذلك لرفع ضباط وأعوان الشرطة القضائیة وفقاً لما ینص علیه قانون الإجراءات الجزائی

اللبس حول مسألة التداخل في الاختصاص بین مجلس المنافسة والسلطة القضائیة في هذا 
    .المجال

 : الأولي كیفیة مباشرة التحقیق  ) ب

المتعلق المنافسة، كیفیة مباشرة  03 – 03من الأمر رقم  55إلى  50قررت المواد من 
، من خلال مجموعة من الإجراءات، نذكرها بإجراءهالتحقیق من طرف الأشخاص المؤهل لهم 

  : اتباعاً 

 .1وجوب أداء الیمین والحصول على التفویض اللازم لمباشرة المهام، مع وجوب إظهاره -
المحدد للقواعد المطبقة  02 – 04مكرر إلى قانون رقم  49من المادة  4أحالت الفقرة  -

 . 2على الممارسات التجاریة، فیما یتعلق بكیفیة مراقبة ومعاینة المخالفات
یكون التحقیق في الطلبات والشكاوى الخاصة بالممارسات المقیدة للمنافسة، بناءً على  -

 .3طلب من رئیس مجلس المنافسة

                                                             
، 12 – 08المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  03 – 03من الأمر رقم  3و 2/ مكرر 49المادة  -1

  . مرجع سابق
، المرجع 12 – 08المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  03 – 03من الأمر رقم  4/مكرر 49المادة  -2

  . نفسه
  . ، المرجع نفسه12 – 08وجب القانون رقم المتعلق بالمنافسة، معدلة بم 03 – 03من الأمر رقم  50/1المادة  -3
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رفض الطلب إذا لم تكن الوقائع المذكورة في الطلبات أو الشكاوى من  إمكانیة -
ویتعین في هذه أو كانت غیر مدعمة بعناصر مقنعة، اختصاص مجلس المنافسة، 

 .1إصدار رأي معلل بذلكالحالة 
ن اقتضى الأمر  تمكین المكلف بالتحقیق من الاطلاع على كل الوثائق اللازمة - وإ

 .2من قبیل المساس بالسر المهني ، دون أي یعتبر ذلكحجزها
عند تحریره للمحضر، أن یكون قد استوفى الشروط  المكلف بالتحقیقیتعین على  -

الشكلیة لاسیما ما یتعلق بتمكین الأشخاص المدعوون للاستماع إلیهم بالاستعانة 
بمستشار، مع ضرورة توقیعهم على المحضر وفي حالة رفضهم للتوقیع یتم تدوین ذلك 

 . 3في المحضر

   إجراء التحقیق الحضوري: ثانیا
مكلف بالتحقیق، وهي تتضمن مجموعة من الإجراءات یختص بهذه المرحلة ال

  والضمانات القانونیة المقدمة للأطراف، وتتم وفق مرحلتین، وهما

 : تبلیغ المآخذ  ) أ

یتم تحریر المآخذ في شكل وثیقة اتهام لا تستوجب نموذج معین، وهي تتضمن تحدید 
التحقیق، ووصف دقیق لهذه دقیق للأشخاص أطراف القضیة، والسوق المعنیة بالممارسة محل 

  .4الممارسة، على أن لا تتضمن وثیقة المآخذ الواحدة ممارسات واقعة في أسواق متعددة

قیام المكلف المتعلق بالمنافسة، على  03 – 03من الأمر رقم  52وقد أكدت المادة 
 یتضمن عرض للوقائع وتقدیمه لرئیس مجلس المنافسة الذي بالتحقیق بتحریر تقریر أولي 

                                                             
  . ، المرجع نفسه12-  08المتعلق بالمنافسة، معدلة بموجب القانون رقم  03 – 03من الأمر رقم  50/2المادة  -1
  . المتعلق بالمنافسة، المرجع نفسه 03 – 03من الأمر رقم  51/1المادة  -2
  . المتعلق بالمنافسة، المرجع نفسه 03 – 03من الأمر رقم  53المادة  -3
: بومراو سفیان، دور مجلس المنافسة في القانون الجزائري، مذكرة للحصول على شهادة الماجستیر في القانون، تخصص -4

  .99، ص 2015الهیئات العمومیة والحوكمة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 
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یتولى تبلیغه للأطراف المعنیة به، وكذا الوزیر المكلف بالتجارة والجهات ذات المصلحة 
أشهر من  3بالتقریر، حتى یتمكنوا من إبداء ملاحظاتهم بشكل مكتوب في مدة لا تتجاوز 

 .  1تاریخ التبلیغ به
 : التحقیق بعد تبلیغ المآخذ  ) ب

التحقیق، انطلاق مرحلة أخرى للتحقیق یترتب عن تبلیغ الأطراف المعنیة بالقضیة محل 
  :الحضوري، التي تتمیز بالإجراءات الآتي

تقدیم تقریر نهائي یعبر عن اختتام التحقیق، یتضمن المآخذ المسجلة والقرار المقترح  -
مع التعلیل، كما یمكن للمكلف بالتحقیق إدراج اقتراح تدابیر تنظیمیة بحسب ما هو 

 . 2المتعلق بالمنافسة 03 – 03لأمر من ا 37منصوص علیه في المادة 
یتم تبلیغ التقریر للأطراف المعنیة والوزیر المكلف بالتجارة والجهات ذات المصلحة  -

بالتقریر، لإبداء ملاحظاتهم الختامیة على أن لا تتجاوز المدة هذه المرة شهرین مع 
 . 3تحدید تاریخ الجلسة المتعلقة بالقضیة موضوع التقریر

المعنیة من الاطلاع على الملاحظات المكتوبة الصادرة عن الوزیر  تمكین الأطراف -
یوماً من تاریخ  15المكلف بالتجارة والجهات ذات المصلحة والمكلف بالتحقیق، قبل 

  . 4الجلسة

  لفرع الثانيا
  التدابیر المؤقتة المتخذة أثناء التحقیق

وذلك بموجب نص خول المشرع الجزائري لمجلس المنافسة سلطة اتخاذ تدابیر مؤقتة،   
یمكن مجلس : "المتعلق بالمنافسة، والتي تنص على أنه 03 – 03من الأمر  46المادة 

المنافسة، بطلب من المدعي أو من الوزیر المكلف بالتجارة، اتخاذ تدابیر مؤقتة للحد من 
                                                             

  . المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق 03 – 03من الأمر رقم  52المادة  -1
  . المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق 03 – 03من الأمر رقم  54المادة  -2
  . المتعلق بالمنافسة، المرجع نفسه 03 – 03من الأمر رقم  55/1المادة  -3
  . المتعلق بالمنافسة، المرجع نفسه 03 – 03من الأمر رقم  3و 55/2المادة  -4
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سة موضوع التحقیق، إذا اقتضت ذلك الظروف المستعجلة لتفادي الممارسات المقیدة للمناف
وقوع ضرر محدق غیر ممكن إصلاحه، لفائدة المؤسسات التي تؤثر مصالحها من جراء هذه 

  .1"الممارسات أو عند الإضرار بالمصلحة الاقتصادیة العامة
لمجلس المنافسة سلطة اتخاذ التدابیر ح نم مت هنأ یتضح من خلال نص هذه المادة،

المؤقتة، وذلك بناءً على طلب من الوزیر المكلف بالتجارة، أو من الجهات المخول لها بذلك 
المتعلق بالمنافسة، على أن تكون  03 – 03من الأمر رقم  44و 35إعمالاً لنص المادتین 

للمنافسة التي تكون موضوع تحقیق، ولا یشترط أن  هذه التدابیر متخذة ضد الممارسات المقیدة
نما قد ترد بصفة مستقلة ویقدم الطلب بشأنها في وقت لاحق   .2تكون مرفقة بعریضة الدعوى، وإ

توفر مجموعة من على مجلس المنافسة قبل اتخاذ التدابیر المؤقتة، التأكد من  یتعین
  ).ثانیا(یر ، ومن ثمة العمل على تنفیذ هذه التداب)أولا( الشروط

  شروط اتخاذ التدابیر المؤقتة: أولا
، 2003سنة حق مجلس المنافسة في اتخاذ التدابیر المؤقتة استحدث المشرع الجزائري 

ظر فیها للن وهو ما یتماشى مع الظرف الاستعجالي الذي تشهده بعض القضایا المرفوعة أمام
التدابیر المؤقتة، بالنظر إلى تجمید بموجب الإخطار، وهذا الأخیر یعتبر شرط بدیهي لإعمال 

كل الإجراءات والمراحل التي تلي عملیة رفض الإخطار، ومن ثمة فإن قبول الإخطار یعبر 
سة، سواءً یتم النظر عن جدیة الطلب موضوع الدعوى الموضوعیة المنظورة أمام مجلس المناف

  .3لإجراءات الاعتیادیة أو الإجراءات المبسطةلفیها وفقاً 

                                                             
  . المتعلق بالمنافسة، المرجع نفسه 03 – 03من الأمر رقم  46المادة  -1
مجلة ، "الاختصاص الردعي لمجلس المنافسة ودوره في حمایة قواعد المنافسة"قهار كمیلة روضة و واسطي عبد النور،  -2

  .99، ص 2018جیل البحث العلمي، لبنان، یونیو  ، مركز26، العدد جیل الأبحاث القانونیة المعمقة
  .345، مرجع سابق، ص )زوجة محتوت(جلال مسعد  -3



 القواعد الإجرائیة لإنفاذ اختصاصات مجلس المنافسة: الفصل الثاني
 

 
49 

 

هذه ر الظرف الاستعجالي الذي یحیط بالممارسة المبلغ عنها مبرراً قویاً لاتخاذ یعتب
وصها، والذي یتحقق عندما یتعلق الأمر باعتداء جسیم حال أو محدق بخصالتدابیر المؤقتة 

  .1صةبالاقتصاد الوطني بصفة عامة أو بنشاط اقتصادي معین بصفة خا

من وقت تقدیم طلب اتخاذ التدابیر المؤقتة  ،ستعجالالزمنیة للایتم الاعتداد بالمدة 
وتستمر إلى حین صدور قرار مجلس المنافسة، ما لم تنقضي حالة الاستعجال التي یترتب 

  ، 2عنها رفض الطلب

اعتمد المشرع الجزائري أیضا على فكرة الضرر لإقرار التدابیر المؤقتة المتخذة من 
كد، فتعمل هذه التدابیر على تفادي أي ضرر مجلس المنافسة، سواء كان محتمل الوقوع أو مؤ 

  .في الحالة المعاكسة ، أو ذات أثر موقف لهفي حالة عدم وقوعه محدق بالعون الاقتصادي

   تنفیذ التدابیر المؤقتة: ثانیا
بعد إصدارها من طرف مجلس المنافسة، وقد كرس المشرع تنفذ التدابیر المؤقتة مباشرة 

الجزائري مجموعة من الضمانات القانونیة لتنفیذها، خاصة من خلال إقرار سلطة فرض 
 03 – 03من الأمر رقم  58، وهو ما نصت علیه المادة عن عدم تطبیقهاالغرامات التهدیدیة 
الأوامر والإجراءات  تنفذافسة، إذا لم یمكن مجلس المن" :، التي جاء فیهاالمتعلق بالمنافسة

، أن من هذا الأمر، في الآجال المحددة 46 و 45المؤقتة المنصوص علیها في المادتین 

                                                             
  .98قهار كمیلة روضة و واسطي عبد النور، مرجع سابق، ص  -1

یعمل مجلس المنافسة على الموازنة بین المصلحة الاقتصادیة العامة والتجارب الفتیة للمتعاملین الاقتصادیین لاسیما وأن 
   .TOUATI Mohand Cherif, Op. Cit., p. 141: أنظر. الجزائر لا تزال تعیش مرحلة انتقالیة في المجال الاقتصادي

مجلة الأستاذ الباحث ، "القرارات الفاصلة في الأوامر والتدابیر المؤقتة الصادرة عن مجلس المنافسة"محمودي فاطمة،  -2
، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، مارس 9لعدد ، ا2، المجلد للدراسات القانونیة والسیاسیة

  .958، ص 2018
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عن كل ) دج 150.000(دینار  وخمسین ألفمبلغ مائة  لا تقل عنتهدیدیة  بغراماتیقرر 
  .1"یوم تأخیر

رفع من قیمة الغرامات یتضح من خلال نص هذه المادة أن المشرع الجزائري قد 
ألف دینار جزائري عن كل یوم  100محددة بـ  2008التهدیدیة، التي كانت قبل تعدیل سنة 

ألف دینار جزائري، وهو ما سیضمن لا محالة تنفیذ  150تأخیر، لتصبح بموجب التعدیل 
  .الإجراء أو التدبیر المؤقت من طرف الجهات المطالبة بتنفیذه

ائري في المقابل للمتعاملین الاقتصادیین وكل ذي مصلحة بموجب كما أقر المشرع الجز   
المتعلق بالمنافسة، ضمانة قانونیة تتمثل في إخضاع  03 – 03من الأمر رقم  63نص المادة 

التدابیر المؤقتة للطعن أمام مجلس قضاء الجزائر الذي یفصل في المواد التجاریة، على أن لا 
أیام  8بعد أن كانت المدة قبل التعدیل  تخاذ الإجراء المؤقتمن تاریخ ا یوم 20تتجاوز المدة 

، ویكون للطعن أثر موقف، حیث منح المشرع الجزائري لرئیس وهو ما یدعم هذه الضمانة أكثر
یوماً لإیقاف هذه التدابیر متى رأى خطورة في تنفیذها أو  15مجلس قضاء الجزائر مهلة 

 .2اقتضت الظروف ذلك

 
                                                             

  .، مرجع سابق12 – 08المتعلق بالمنافسة، المعدل بموجب القانون رقم  03 – 03من الأمر  58المادة  -1
وقـــد ورد عدة تعدیلات في هذا النص إلى جانب قیمة الغرامة التهدیدیة الخاصة بالتأخـــر في تنفیذ التدابیر المؤقتة، فقد 

، وذلك تماشیا مع الطابع "غرامات"بعبارة " عقوبات"، وعبارة "یحكم"بعبارة " یقرر"، وعبارة "تنفذ"بعبارة " تحترم"استبدلت عبارة 
قهار كمیلة : أنظر في هذا الصدد. فسة وضمان عدم التداخل مع الاختصاص الجزائي للسلطة القضائیةالإداري لمجلس المنا

  .93 – 92روضة و واسطي عبد النور، مرجع سابق، ص ص 
من هذا الأمر،  46یرفع الطعن في الإجراءات المؤقتة المنصوص علیها في المادة : "على أنه 3و  63/2تنص المادة  -2

  .یوما) 20(في أجل عشرین 
لا یترتب على الطعن لدى مجلس قضاء الجزائر أي أثر موقف لقرارات مجلس المنافسة، غیر أنه یمكن رئیس مجلس قضاء 

 46و  45یوما، أن یوقف تنفیذ التدابیر المنصوص علیها في المادتین ) 15(الجزائر، في أجل لا یتجاوز خمسة عشر 
المتعلق  03 – 03الأمر رقم ". تقتضي ذلك الظروف أو الوقائع الخطیرةأعلاه، الصادرة عن مجلس المنافسة عندما 

  .، مرجع سابق12 – 08بالمنافسة، المعدل بموجب القانون رقم 
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  الثانيالمبحث 
   قابلیة قرارات مجلس المنافسة للطعن كضمانة قانونیة

أقر المشرع الجزائري مجموعة من الضمانات القانونیة للمنافسة، بدءً بإقرار المبادئ 
الخاصة بحمایة حریة المنافسة والمبادئ المتصلة بها، أضف إلى ذلك إخضاع القرارات 

م الجهات القضائیة، الذي یضمن من ، للطعن أما)المطلب الأول(الصادرة عن مجلس المنافسة 
جهة عدم التعسف في متابعة القضایا المتعلقة بالمنافسة من جهة، واستدراك الأخطاء التي قد 

  ).المطلب الثاني(یقع فیها مجلس المنافسة من جهة أخرى 

  المطلب الأول
  قرارات مجلس المنافسة

یتولى مجلس المنافسة وضع صلاحیاته الممنوحة له بموجب النصوص القانونیة موضع 
نفاذ عن طریق قرارات یقوم بإصدارها، وهي تتنوع في تكییفها كنتیجة منطقیة لتنوع وتعدد 

الفرع ( لصحتها، وقد اشترط المشرع الجزائري مجموعة من الشروط )الفرع الأول(اختصاصاته 
  ). الأول

  لالفرع الأو
  أنواع القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة

منح المشرع الجزائري لمجلس المنافسة، سلطة إنفاذ صلاحیاته في عدة أشكال وذلك   
ـــ، أو ق)أولا(أوامر تماشیا مع الاختصاصات الممنوحة له، إذ یمكن له إصدار  ــــ ، )ثانیا(رارات ـــ

ها یبقى على سبیل الخیار، فهي تلعب دورین بینما ما یتعلق بالآراء الاستشاریة فإن الأخذ ب
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أساسیین، حیث تستأنس بها الجهة الطالبة للرأي في مباشرة مهامها، أو دور إرشاد من خلال 
  .توضیح أمور عالقة ومبهمة

  رــــــــالأوام: أولا
یتخذ مجلس : "المتعلق بالمنافسة، على أنه 03 – 03من الأمر رقم  45تنص المادة 

أوامر معللة ترمي إلى وضع حد للممارسات المعاینة المقیدة للمنافسة عندما تكون المنافسة 
  ... العرائض والملفات المرفوعة إلیه أو التي یبادر هو بها من اختصاصه

  .1"ویمكنه أیضا أن یأمر بنشر قراره أو مستخرجا منه أو توزیعه أو تعلیقه

یتضح من خلال نص هذه المادة أن المشرع الجزائري قد منح لمجلس المنافسة سلطة 
اتخاذ أوامر لمكافحة الممارسات المنافیة للمنافسة، غیر أنه وضع مجموعة الشروط اللازمة 

  : لذلك، وهي

 .أن تتعلق هذه الأوامر بممارسات منافیة للمنافسة -
 .رائض والملفات المرفوعة إلیهأن یتزامن اتخاذ هذه الأوامر بالنظر في الع -
 .أن تتعلق هذه الأوامر بأحد الاختصاصات الممنوحة له -
أن یكون الأمر عبارة عن آلیة لدخول إحدى قرارات مجلس المنافسة حیز  -

 .التنفیذ، سواء تعلق الأمر بالنشر أو الاستخراج أو التوزیع أو التعلیق
 .تعلیل الأمر المتخذ -

أوامر تجاه أي متعامل اقتصادي تثبت تورطه في  یجوز لمجلس المنافسة إصدار
ممارسة منافیة للمنافسة، وفي حال عدم استجابته یتعرض لعقوبات مالیة وهو ما جاء في المادة 

  .2المتعلق بالمنافسة 03 – 03من الأمر رقم  45/2

                                                             
  .المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق 03 – 03من الأمر رقم  3و  45/1المادة  -1
ما في الآجال التي یحددها عند : "على أنه 45/2تنص المادة  -2 كما یمكن أن یقرر المجلس عقوبات مالیة إما نافذة فورا وإ

  .المتعلق بالمنافسة، المرجع نفسه 03 – 03الأمر ". عدم تطبیق الأوامر
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كضرورة إرسال وثائق  تتخذ الأوامر عدة أشكال إذ قد ترد على الالتزام بالقیام بعمل
عن عمل أو الامتناع  ومستندات ذات صلة بقضیة معینة معروضة على مجلس المنافةس،

، أو عبارة عن تدابیر كوقف ممارسة نشاط تجاري معین باعتباره یشكل منافسة غیر مشروعة
  .1التجاریة أو حجز البضائعمؤقتة كغلق المحلات 

  القــــــــرارات: ثانیا
ت المجال الخصب لحصیلة عمل مجلس المنافسة، وهي تتنوع بحسب تعتبر القرارا

  :2طبیعة المجال الذي تعالجه، فقد تكون
 .الذي یضع حد للمتابعة لعدم كفایة الأدلة: قرار الحفظ -
الذي یؤدي إلى انتهاء الدعوى بشكل نهائي نظراً لعدم توصل : قرار انتفاء الدعوى -

 .الاقتصاديالتحقیق إلى إدانة المتعامل 
یرد هذا القرار في العدید من الحالات، كما هو الشأن : قرار القبول أو عدم القبول -

بالنسبة لمنح أو عدم منح الترخیص للتجمیعات الاقتصادیة أو المتعلقة بعدم القبول 
لعدم الاختصاص أو لعدم وجود عناصر كافیة تؤدي إلى تشكیل اقتناع في القضیة 

أو ارتبطت بإصدار أو عدم إصدار تدابیر مؤقتة بناء على  محل النظر والمتابعة،
 .أحد الأطراف المخول لها قانوناً طلب هذه التدابیر

 .قرار تعلیق الفصل في القضیة بشكل مؤقت بعد إجراء تحقیق تكمیلي -
القرارات التنظیمیة المتعلقة بسیر مجلس المنافسة كتحدید النظام الداخلي أو المتعلقة  -

 .المجلس للإجراءات التأدیبیة بإخضاع أعضاء
القرارات الإداریة الخاصة بتعدیل وتصویب الأخطاء المادیة الواردة في قرارات  -

 .مجلس المنافسة

                                                             
  . 92 – 91ساوس خیرة وحماش سیلیة، مرجع سابق، ص ص  -1
  . 164 – 161كحال سلمى، مرجع سابق، ص ص  -2
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الذي یتضمن العقوبات المقررة من طرف مجلس المنافسة تجاه : القرار التنازعي -
 .المتعامل الاقتصادي

  الثاني الفرع
  شروط صحة قرارات مجلس المنافسة

المشرع الجزائري بموجب قانون المنافسة والنظام الداخلي لمجلس المنافسة، الشروط نظم   
اللازمة لصحة القرارات الصادرة عنه، سواءً تعلق الأمر بتلك التي تتعلق بانعقاد المداولات 

  ).ثانیا(، أو المبادئ التي تحكمها )أولا(

  صحة انعقاد المداولاتاشتراط : أولا
فإنه لا تصح لمجلس المنافسة،  من النظام الداخلي 28إلى  24باستقراء المواد 

  : 1المداولات إلا بتوفر الشروط التالیة

ضرورة تحدید رزنامة الجلسات وجدول أعمال كل جلسة من طرف رئیس مجلس  -
 . المنافسة

تبلیغ برزنامة الجلسات إلى أعضاء مجلس المنافسة وممثل الوزیر المكلف بالتجارة  -
 .والمقررین

والمقررین ل جدول الأعمال إلى أعضاء مجلس المنافسة والأطراف المعنیة إرسا -
 .أسابیع من انعقاد الجلسة 3ذلك خلال و المعنیین وممثل الوزیر المكلف بالتجارة، 

یتولى رئیس مجلس المنافسة تسییر الجلسات، الذي یملك سلطة وقفها عند  -
 .الاقتضاء

                                                             
، یحدد النظام الداخلي في مجلس 1996ینایر سنة  17المؤرخ في  44 – 96من المرسوم الرئاسي رقم  28 – 24المواد  -1

 . 1996ینایر سنة  21: الصادر بتاریخ 5: المنافسة، ج ر ج ج د ش العدد
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ر ثم ممثل الوزیر المكلف بالتجارة ثم تتخلل الجلسات تدخلات شفویة لكل من المقر  -
 .الأطراف المعنیة على الترتیب

تحریر محضر للجلسة من طرف كاتب، یدون فیه أسماء الحاضرین مع التوقیع  -
  .علیها

   ضرورة التقید بمبادئ سیر المداولات: ثانیا
یحكم عمل مجلس المنافسة بصفة عامة، والمداولات التي یقوم بها بصفة خاصة، والتي 

  :یترتب عنها إصدار قرارات فاصلة في القضایا، مجموعة من المبادئ، نذكر من بینها

عدم جواز مشاركة عضو في مداولة تتعلق بقضیة له فیها مصلحة أو یكون بینه  -
وبین أحد أطرافها صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة أو یكون قد مثل أو یمثل أحد 

 . 1الأطراف المعنیة
، من خلال إضفاء طابع السریة على 2الجلسات والسر المهني الالتزام بمبدأ سریة -

من أجل الاطلاع علیها في حدود  الوثائق الموضوعة تحت تصرف مجلس المنافسة
مع ضرورة التقید بنص المادة  3ما یضمن ممارسة المجلس لإجراءات التحقیق

الأطراف كما یتعین على ، 4المتعلق بالمنافسة 03 – 03من الأمر رقم  30/3
، قد نصت صراحة 5من نفس القانون 28/3ضمان هذه السریة خاصة وأن المادة 

 . على سریة الجلسات
 .6أخرىالجمع بین العضویة في مجلس المنافسة وممارسة مهنة شرط عدم  -

                                                             
  .المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق 03 – 03من الأمر رقم  29/1المادة  -1
  .المتعلق بالمنافسة، المرجع نفسه 03 – 03من الأمر رقم  29/2مادة ال -2
   .86ساوس خیرة وحماش سیلیة، مرجع سابق، ص  -3
  . المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق 03 – 03من الأمر رقم  30/3المادة  -4
  .المتعلق بالمنافسة، المرجع نفسه 03 – 03من الأمر رقم  28/3المادة  -5
  .المتعلق بالمنافسة، المرجع نفسه 03 – 03من الأمر رقم  29/3المادة  -6
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یتحقق هذا المبدأ من خلال تمكین الأطراف المعنیة من الادلاء : مبدأ الوجاهیة  -
من طرف مجلس المنافسة،  الصلة بالقضیة والسماع لهمبالمعلومات اللازمة ذات 

سواءً كان حضورهم بشكل شخصي أو عن طریق محامي أو ممثل عنهم، وهو ما 
  .1المتعلق بمجلس المنافسة 03 – 03من الأمر  30/1أقرته المادة 

  المطلب الثاني
  الطعن في قرارات مجلس المنافسة

نیة لحمایة المنافسة والنشاط الاقتصادي سخر المشرع الجزائري كافة الوسائل القانو 
بصفة عامة، ومن بینها نجد تسخیر الجهاز القضائي للنظر في القرارات الصادرة عن مجلس 

، وفق إجراءات )الفرع الأول(المنافسة عن طریق الطعن فیها أمام الجهة القضائیة المختصة 
  ).الفرع الثالث(نیة معینة ، والذي یترتب عنه آثار قانو )الفرع الثاني(قانونیة محددة 

  الفرع الأول
  الجهة المختصة بالنظر في الطعن

یختلف الاختصاص القضائي للنظر في قرارات مجلس المنافسة بحسب المتعاملین   
الاقتصادیین أو محل القضیة المرفوعة أمامه والتي أصدر بموجبها قراره محل الطعن أمام 

  ).ثانیا(، أو أمام القضاء الإداري )أولا(القضاء، فقد یكون أمام القضاء العادي 
  أمام القضاء العادي: أولا

تكون قرارات :"المتعلق بالمنافسة، على أنه 03 – 03من الأمر رقم  63تنص المادة 
مجلس المنافسة قابلة للطعن أمام مجلس قضاء الجزائر الذي یفصل في المواد التجاریة، من 

  .2"...المكلف بالتجارة الأطراف المعنیة أو من الوزیر 

                                                             
  .المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق 03 – 03من الأمر رقم  30/1المادة  -1
  .المتعلق بالمنافسة، المرجع نفسه 03 – 03من الأمر رقم  63/1المادة  -2
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یتضح من خلال نص هذه المادة أن المشرع الجزائري قد قام بالفصل في المنازعات بین 
القضاء العادي والإداري، إذ تتولى الغرفة التجاریة على مستوى مجلس قضاء الجزائر النظر في 

  .القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة ذات الصلة بالمواد التجاریة

اضي على مستوى الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر بالنظر في القرار محل یقوم الق
الطعن، فیكون أمامه إما تأیید القرار أو إلغاءه أو تعدیله، وذلك بعد النظر في مشروعیة القرار 
بالتأكد من ارتباط القرار بإحدى اختصاصاته وصلاحیاته، ومراقبة مدى التقید بالإجراءات 

ة لإصدار القرار لاسیما التعلیل، كما یبحث في عدم وقوع المجلس في خطأ والشروط الشكلی
ائع أو في تطبیق قانون المنافسة، ومن ثمة فإذا أصدر القاضي حكما بإلغاء القرار تقدیر الوق

فیكون أمام الطاعن تنفیذ الحكم القضائي الصادر عن الغرفة التجاریة، أو الطعن بالنقض أمام 
دى المحكمة العلیا في حالة تأیید مجلس قضاء الجزائر لقرار مجلس الغرفة التجاریة ل

  .1المنافسة
   أمام القضاء الإداري: ثانیا

على خلاف المشرع الفرنسي الذي وحد الجهة القضائیة المختصة بالنظر في الطعون 
، فإن المشرع الجزائري قد وزع الاختصاص 2المقدمة ضد القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة

النظر في ممثلاً في مجلس الدولة ضاء العادي والقضاء الإداري، إذ یتولى هذا الأخیر قبین ال
یتضمن رفض منح الترخیص الطعن المقدم أمامه بخصوص قرار مجلس المنافسة الذي 

: نافسة التي تنص على أنهمن قانون الم 19/3بالتجمیع الاقتصادي، وذلك إعمالاً لنص المادة 
  .3"یمكن الطعن في قرار رفض التجمیع أمام مجلس الدولة"

                                                             
ري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون متیش نوال، الرقابة في مجال المنافسة في القانون الجزائ -1

  .123، ص 2014الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 
قانون الإدارة العامة، كلیة الحقوق : بن سعادة نبیل، مجلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص -2

  .108، ص 2017والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 
  .المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق 03 – 03من الأمر رقم  19/3المادة  -3
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خول المشرع الجزائري لكل متعامل اقتصادي یثبت تعرضه لأضرار نتیجة للقرارات 
الصادرة عن مجلس المنافسة، تقدیم طعن بخصوصها، متى تحقق شرطي الصفة والمصلحة، 

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وكذا القانون المنظم لعمل مع التقید بالإجراءات الواردة في 
  .1مجلس الدولة

  الفرع الثاني
  إجراءات الطعن في قرارات مجلس المنافسة

جاء النص على إجراءات الطعن في قرارات مجلس المنافسة بشكل عام في قانون   
رفض الطعن من حیث الشكل ، مع تحدید آجال لابد من التقید بها تحت طائلة )أولا(المنافسة 

  ).ثانیا(

  عمومیة النص حول إجراءات الطعن: أولا
 – 03من الأمر  70إلى  63حدد المشرع الجزائري إجراءات الطعن في نص المواد من 

  :2المتعلق بالمنافسة، على النحو الآتي 03

 . تقدیم الطعن من قبل الأطراف المعنیة أو الوزیر المكلف بالتجارة -
عریضة الاستئناف على مستوى مجلس قضاء الجزائر وفقا لأحكام قانون تسجیل  -

 .الإجراءات المدنیة والإداریة
إرسال نسخة من الطعن إلى رئیس مجلس المنافسة والوزیر المكلف بالتجارة ما لم  -

 .یكن طرفاً في القضیة
یتعین على رئیس مجلس المنافسة إرسال ملف القضیة إلى رئیس مجلس قضاء  -

 .رالجزائ
                                                             

، العدد الأول، 7، المجلد مجلة القانون، "الطعون في قرارات مجلس المنافسة والإشكالات الناجمة عنها"ح، براشمي مفتا -1
  . 61 – 59، ص ص 2018المركز الجامعي أحمد زبانة، غلیزان، 

  .المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق 03 – 03من الأمر رقم  70إلى  63أنظر المواد من  -2
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یقوم المستشار بإرسال نسخة عن كافة المستندات المتبادلة بین أطراف القضیة، إلى  -
الوزیر المكلف بالتجارة ورئیس مجلس المنافسة لإبداء الملاحظات بخصوصها 

 .بشكل كتابي مع تبلیغها لأطراف القضیة
إمكانیة التدخل في الدعوى في أي مرحلة كانت من قبل الأطراف المعنیین أمام  -

 .مجلس المنافسة ولكنهم لیسوا أطراف في القضیة
ة عن مجلس قضاء الجزائر إلى الوزیر المكلف بالتجارة ر إرسال كافة القرارات الصاد -

 .ورئیس مجلس المنافسة
أغفل المشرع الجزائري النص على الإجراءات اللازمة أمام القضاء الإداري، مما یدفعنا 

  : ن الإجراءات المدنیة والإداریة، وذلك على النحو الآتيإلى تطبیق الإجراءات الواردة في قانو 
عریضة الطعن الموقعة من طرف محامي معتمد لدى مجلس إیداع نسخة من  -

 .  1الدولة
تقدیم العرائض والطعون ومذكرات الخصوم تحت طائلة عدم القبول من طرف  -

 . 2محامي معتمد لدى مجلس الدولة
، والمتعلقة أساسا بالبیانات الشخصیة قانونااستیفاء العریضة البیانات المحددة  -

 .  3للخصوم، والوقائع والطلبات وأوجه الطعن بالنقض
إرفاق عریضة الطعن بالنقض تحت طائلة عدم القبول شكلا نسخة عن القرار محل  -

الطعن ومحاضر التبلیغ الرسمي إن وجدت وكافة الوثائق المشار إلیها في عریضة 
دفع الرسم القضائي لدى أمین الضبط الرئیسي في الطعن، إضافة إلى وصل 

 . 4المجلس القضائي أو في المحكمة العلیا
  

                                                             
، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج ر ج ج 2008فبرایر  25مؤرخ في  09 – 08قم من قانون ر  905المادة  -1

  .2008أبریل  23: الصادر بتاریخ 21العدد 
  .المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع نفسه 09 – 08من قانون رقم  800المادة  -2
  .المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع نفسه 09 – 08من قانون رقم  816و 15المادتین  -3
  .المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع نفسه 09 – 08من قانون رقم  818المادة  -4
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   جال للطعن في قرارات مجلس المنافسةآتحدید : ثانیا
المتعلق بالمنافسة، آجال الطعن بفترة شهر  03 – 03من الأمر رقم  /63حددت المادة 

 یوم 20في حین حددت هذه المدة بـ  واحد یتم احتسابه من تاریخ استلام القرار محل الطعن
بالنسبة للقرارات التي تتضمن تدابیر مؤقتة مقررة للحد من الممارسات المقیدة للمنافسة موضوع 

لابد  47، وتطبیقا لنص المادة 2008لة سنة المعد 46التحقیق كما هي مبینة في نص المادة 
من إظهار وتبیان آجال الطعن في القرارات التي یتخذها مجلس المنافسة ویقوم بتبلیغها 

  .1للأطراف المعنیة

وأمام سكوت المشرع الجزائري للطعون المقدمة أمام مجلس الدولة، فإنه من البدیهي 
مدنیة والإداریة، التي حددتها بـشهرین من تاریخ تطبیق الآجال المحددة في قانون الإجراءات ال

التبلیغ الرسمي للقرار محل الطعن، غیر أن هذه الآجال تنقطع في حالة تم الطعن أمام جهة 
قضائیة غیر مختصة أو في حالة وفاة المدعي أو تغییر أهلیته وفي حالة وجود قوة قاهرة أو 

  .2حادث مفاجئ

  الثالثالفرع 
  الطعن في قرارات مجلس المنافسة الآثار المترتبة عن

ترتب عن الطعن في قرارات مجلس المنافسة العدید من الآثار التي تختلف باختلاف   
القرار الذي تتوصل إلیه الجهة القضائیة المختصة بالنظر في الطعن، فإما یتم تأیید القرار 

المسؤولیة على مجلس المنافسة  ، وترتیب)ثالثا(، أو إلغاءه )ثانیا(، أو وقف التنفیذ )أولا(وتنفیذه 
  ).رابعا(في حالة ثبوت ارتكابه للخطأ 

                                                             
  .المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق 03 – 03من الأمر  63و 47و 46المواد  -1
  .المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق 09 – 08من قانون رقم  956و 832المادتین  -2
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 نفاذ قرارات مجلس المنافسة : أولا
وقد أكدت على ، 1تجدر الإشارة أن قرارات مجلس المنافسة تكون مشمولة بالنفاذ المعجل

الإجراءات ، كما أكدته القواعد العامة الواردة في قانون 2من قانون المنافسة 63/2ذلك المادة 
، ویعود السبب في ذلك إلى ضمان السیر الحسن 170/113المدنیة والإداریة بموجب المادة 

، وبصفة عامة فإن الجهة القضائیة والعادي للإدارة وتمتع القرار الإداري بصفة عامة بقوة النفاذ
، ومن 4رارقد تقرر في حال خلو قرار مجلس المنافسة من العیوب الشكلیة والموضوعیة تأیید الق

  .5ثمة یكون أمام الطاعن إما تنفیذ القرار أو الطعن بالنقض فیه أمام المحكمة العلیا

   وقف تنفیذ قرارات مجلس المنافسة: ثانیا
یرد وقف تنفیذ قرارات مجلس المنافسة على تلك المتضمنة تدابیر وقائیة ضد الممارسات 

یوم على الأكثر متى  15ومحدداً زمنیا بـ المنافیة للمنافسة، غیر أن هذا الأثر یكون مؤقتا 
  .6استدعت الظروف والوقائع الخطیرة ذلك

من قانون المنافسة، تقدیم طلب وقف التنفیذ للقرارات الصادرة عن  69كما أجازت المادة 
مجلس المنافسة سواءً من طرف الطاعن أو الوزیر المكلف بالتجارة، ویمكن لرئیس مجلس 

هذا الأخیر في طلب وقف التنفیذ في الطعون التي لا یكون طرفاً قضاء الجزائر أخذ رأي 
  .7فیها

                                                             
  .959محمودي فاطمة، مرجع سابق، ص  -1
  .المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق 03 – 03من الأمر رقم  63/2المادة  -2
  . المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق 09 – 08من قانون رقم  170/11المادة  -3
  .200وص 194 – 193كحال سلمى، مرجع سابق، ص ص  -4
، كلیة الحقوق 14، العدد مجلة المفكر، "الرقابة القضائیة على منازعات مجلس المنافسة وحق الطعن"بوقندورة عبد الحفیظ،  -5

  . 341، ص 2017والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
  . المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق 03 – 03من الأمر  63/2المادة  -6
  .المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق 03 – 03من الأمر  69المادة  -7
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  : 1یتم إخضاع وقف تنفیذ القرارات الإداریة للقواعد العامة، التي تشترط ما یلي

 .أن یشكل القرار المراد وقف تنفیذه تعدیا أو استیلاء أو مساس بحقوق الأطراف -
 .لا یمكن جبرها أو استدراكها أن یترتب عن القرار المراد وقف تنفیذه أضرار -
 .أن لا یتعلق القرار المراد وقف تنفیذه بالنظام العام -
 .أن یكون وقف التنفیذ مرتبط بدعوى مرفوعة أمام الجهات القضائیة المختصة -

   قابلیة قرارات مجلس المنافسة للإلغاء: ثالثا
غاء، إذ یتم ذلك تخضع قرارات مجلس المنافسة لفحص المشروعیة ومن ثمة القابلیة للإل

في حالة عدم احترام مجلس المنافسة للشروط القانونیة الشكلیة والموضوعیة لإصدار القرارات، 
أو الآجال القانونیة المقررة لذلك، إضافة إلى عدم إعطاء التكییف الدقیق للوقائع المحیطة 

اضي على مستوى بالقضیة التي أسفر عنها القرار محل الطعن، ففي مثل هذه الحالات یقوم الق
الغرفة التجاریة في مجلس قضاء الجزائر بالحكم بإلغاء القرار لوجود عیب إجرائي أو موضوعي 

  .2فیه

أما على مستوى مجلس الدولة فإن الإلغاء یرد فقط على فحص المشروعیة في العیوب 
ة ما الإجرائیة والموضوعیة، دون أن یتجاوز إلى فحص أحقیة الترخیص من عدمه، إلا في حال

إذا كان الطعن صادر عن مجلس المنافسة  ففي حالة إلغاء قرار مجلس المنافسة، لا یكون 
أمام المتعاملین الاقتصادیین إلا إعادة طلب الترخیص مجدداً بناءً على معطیات ومستندات 

  .3أخرى

 
                                                             

ة الباحث للدراسات ، مجل"السلطة القمعیة لمجلس المنافسة بین حمایة المنافسة الحرة وضبط حریة المبادرة"بزاز الولید،  -1
  .382، ص 2019، جامعة ورقلة، 2، العدد 6، المجلد الأكادیمیة

  . 340بوقندورة عبد الحفیظ، مرجع سابق، ص  -2
  .342بوقندورة عبد الحفیظ، المرجع نفسه، ص  -3
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   ترتیب المسؤولیة الإداریة لمجلس المنافسة في حالة الخطأ: رابعا
الجزائري الخطأ في القرارات الإداریة وأقر نظام التعویض كأثر لترتیب افترض المشرع 

المسؤولیة على الجهات الإداریة المرتكبة للخطأ، غیر أنه من أجل إقرار التعویض لابد من 
  :1توفر الأركان الثلاث، وهي

 . ثبوت خطأ مرتكب من طرف مجلس المنافسة -
وقوع ضرر ناتج عن قرار مجلس المنافسة كإلحاق ضرر بالمؤسسات  -

 . الاقتصادیة التي طالبت بمنح ترخیص بالتجمیع الاقتصادي
توفر العلاقة السببیة بین الخطأ الوارد في قرار مجلس المنافسة والضرر  -

 .الملحق بالمتعامل الاقتصادي

لمسؤولیة المترتبة على یعاب على المشرع الجزائري تخصیص قواعد ونصوص خاصة با
  .عاتق مجلس المنافسة أو الإشارة إلى هذا الموضوع في قانون المنافسة

                                                             
مجلة ، "الرقابة القضائیة على قرارات مجلس المنافسة الصادرة في مجال عملیات التركیز الاقتصادي"نموشي حبیبة،  -1

  . 318 – 316، ص ص 2017وة منتوري، قسنطینة، دیسمبر ، جامعة الاخ12، العدد 6، المجلد الشریعة والاقتصاد
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  خاتمــــة
نافذ القول، أن مجلس المنافسة كهیئة مستقلة تتمتع بالشخصیة القانونیة والاستقلال 
الإداري والمالي، یتمتع بسلطات واختصاصات واسعة في مجال الضبط الاقتصادي بدءً 
بالناحیة التنازعیة فهو یعتبر كسلطة قضائیة یفصل في المنازعات التي ترد في مجال المنافسة، 

إلى الاختصاص غیر التنازعي الذي یتمیز بالازدواجیة بین الرقابة حیناً والاستشاریة  وصولاً 
  . حیناً آخر

اتضح من خلال هذه الدراسة الدور الكبیر الذي یلعبه مجلس المنافسة في الرقابة على 
تي الممارسات التي ترد على المنافسة، والسلطات الممنوحة له لمواجهة التجاوزات والانتهاكات ال

یشهدها مبدأ حریة المنافسة والمبادئ المتصلة به، رقابة تتمیز بكونها سابقة على هذه 
صدار أوامر تتضمن  الممارسات بموجب منعها تدخل مجلس المنافسة في منح الترخیص وإ
تدابیر وقائیة، ورقابة لاحقة من خلال المتابعة التي تخولها له النصوص القانونیة لقمع هذه 

  .ضع حد لهاالممارسات وو 

كما یلعب مجلس المنافسة دوراً أكثر أهمیة في إبداء آراء استشاریة في كل ما یتعلق 
بالمنافسة، واتساع النطاق الشخصي للاستشارة والتنوع بین الاستشارة الاختیاریة والالزامیة، 

اط أو وبالتالي فإن مجلس المنافسة من الهیئات التي لابد من العودة إلیها قبل مباشرة أي نش
إصدار أي تشریع أو تنظیم یتعلق بمجال المنافسة، وقد أحسن المشرع الجزائري في اعتماد ذلك 
لما ستدخره من إشكالات قانونیة قد تطرح في العمل المیداني عند تنفیذ هذه النصوص 

  .التشریعیة أو التنظیمیة أو عند الانتهاء من إنجاز المشاریع الاقتصادیة ذات الصلة بالمنافسة

حاول المشرع الجزائري قدر الإمكان، دعم عمل مجلس المنافسة من أجل مباشرة 
صدارات  اختصاصاته ووضعها موضع تنفیذ بالعدید من الآلیات، كالإخطار والتحقیق، وإ
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مختلف الآراء والقرارات الواجبة التنفیذ، غیر أنه لم یوفق في العدید من المسائل لاسیما فیما 
قتصادیة أین لاحظنا التردد في التنظیم المحكم، خاصة عند الخوض في یتعلق بالتجمیعات الا

مسألة الطعون القضائیة الواردة فیها على مستوى مجلس الدولة، أین اكتفى بالنص على الجهة 
 نعطلاالقضائیة المختصة بالنظر فیها دون أن یفصل في المسائل المتعلقة بالآجال ومصیر 

 يف رظنلا ةداعإ بجو تسی ام وهو  ،ةسفانملا سلجم نع رداصلا رار قلل دییأتلا ةلاح يف
  .اهلیدعتو  ةسفانملا نو ناق يف ةدر او لا ةینو ناقلا صو صنلا

 حر تقن ،هبو شت يتلا ةینو ناقلا تار غثلاو  ،ةسفانملا نو ناق ىلع ةدر او لا تلایدعتلا ركذبو 
 تلایدعتلاب ذخلأا عم ،لثملأا وحنلا ىلع تار غثلا هذه دسو  صو صنلا هذه ةسار د ةداعإ
 لكش يف هتغایص ةداعإ و  2010 لیدعتو  2008 ةنس لیدعت بجو مب هل ةممتملا صو صنلاو 
 نو دجیس ةسفانملا لاجم يف نیسر امملا ریغ نأ ثیحب ،صنلا دیحو ت لجأ نم دیدج نو ناق

 نیناو قلا نم هر یغب طبتر ی ةسفانملا نو ناق نأو  امیسلا تلایدعتلا هذه ىلع فر عتلا يف ةبو عص
 ،ةیر اجتلا تاسر امملل ددحملا 02 – 04 مقر  نو ناقلل ةبسنلاب نأشلا وه امك ىر خلأا تامیظنتلاو 
  .ةیر ادلإاو  ةیندملا تاءار جلإا نو ناقو  ،ةسفانملا سلجمل يلخادلا ماظنلاو 

 نأ لاإ ،ةسفانملا نو ناق هنم يناعی يذلا رو صقلا نم مغر لاب هنأ ،ریخلأا يف لو قلا ىقبی
 ةر داصلا تار ار قلاو  ءار لآا لعلو  ،هتاصاصتخا ذیفنت يف ریبك طو ش عطق عاطتسا ةسفانملا سلجم
 اهب عتمتی يتلا ةءافكلاو  ةر بخلا نم ةدافتسلاا ىلإ نییداصتقلاا نیلماعتملا لابقإ ىلع لدت هنع
 نع لقتسمو  رقتسم ماظن ءاسر إ اذكو  ،اهب مایقلا عمز ملا عیر اشملا يف ةسفانملا سلجم ءاضعأ
  .ةلو دلا يف ةماعلا تاطلسلل لخدت يأ

   هظفحو  هللا نو عب مت

  10/10/2020 :خیر اتب
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  القانونیةالنصوص : رابعا
  : التشریع العادي  ) أ

د ش  المتعلق بالمنافسة، ج ر ج ج 1995جانفي  25المؤرخ في  06 – 95أمر رقم  .1
 ).ملغى(، 1995فیفري سنة  22: ، الصادر بتاریخ9: العدد

، یحدد النظام 1996ینایر سنة  17المؤرخ في  44 – 96المرسوم الرئاسي رقم  .2
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 .1996سنة 
، یتعلق بالمنافسة المعدل 2003یولیو سنة  19مؤرخ في  03 – 03: أمر رقم .3

، المعدل 2003یولیو سنة  20: صادر بتاریخ 49والمتمم، ج ر ج ج د ش عدد 
، یعدل ویتمم الأمر 2008یونیو سنة  25مؤرخ في  12 – 08: والمتمم بالقانون رقم

ر ج ج د  والمتعلق بالمنافسة، ج 2003یولیو سنة  19المؤرخ في  03 – 03رقم 
مؤرخ في  05 – 10قانون رقم ال ، و2008یولیو  2: الصادر بتاریخ 36: ش، العدد

یولیو سنة  19المؤرخ في  03 – 03، یعدل ویتمم الأمر رقم 2010غشت سنة  15
غشت سنة  18: صادر بتاریخ 46والمتعلق بالمنافسة، ج ر ج ج د ش عدد  2003
2010. 

، یحدد القواعد المطبقة على 2004یونیو سنة  23المؤرخ في  02 – 04قانون رقم  .4
یونیو سنة  27: الصادر بتاریخ 41: الممارسات التجاریة، ج ر ج ج د ش العدد

2004. 
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  قرارات وآراء مجلس المنافسة : خامسا
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31gahOVhttps://bit.ly/ .  
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 :، على الموقع الالكترونيHYDRAPHARM S.P.Aالمسؤولیة المحدودة حیدة فارم 
https://bit.ly/2T49JHu . 

حول  2018جویلیة  19: الصادر بتاریخ 02/2018، الرأي رقم مجلس المنافسة .4
  . https://bit.ly/347bmL6: سوق الحواجز الأمنیة المعدنیة، على الموقع الالكتروني
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